






 

 
 

 

 





 

 

 

 

 

 ٤٠٨

 


 


 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 ٤٠٩


 

ة ،    ریعتھ الخاتم لام ش ل الإس ق ، وجع ریعة الح ق ش رع للخل ذي ش د الله ال الحم

ھ النا شقاء     وحجت م بال ھ ، وحك ى كتاب تقرار ف سعادة والاس بیل ال اده س م لعب ة ، رس طق

نْ    : والضنك على الذین یعرضون عن منھجھ ومنوالھ ، فقال سبحانھ   رَضَ عَ نْ أَعْ  وَمَ

  ). )1ذِكْرِي فَإِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى 

ده ورس   داً عب ھد أن محم ل ،    وأش دین الكام ح ، وال الحق الواض لھ ب ولھ ، أرس

اس           ى أس اس عل ین الن ل ب د التعام ى قواع والطریق المستقیم ، والمنھاج القویم ، فأرس

وال ،                  وق والأم رام الحق ر واحت ى الب ائم عل ود الق اون المحم دل ، والتع ق ، والع من الح

دوة  - –فكان   ده ، وق ى     خیرَ من تعامل بشرعھ ، وأفضل من أوفى بعھ تقام عل ن اس  م

  . أمر ربھ ، صلى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 


ث      فإنھ مما لا شك فیھ أن الشیك یمثل أھمیة قصوي في المعاملات التجاریة ، حی

دیون         سویة ال ار لت ین التج ل ب ي التعام یوعاً ف ة ش واع الأوراق التجاری ر أن ر أكث یعتب

ة    الناشئة عن المعاملات التجاریة باعتبار     ه یقوم مقام النقود في الوفاء بالدیون في البیئ

ھ        ى عن ر لا غن ك أم النقود ، وذل اء ب اً كالوف راً طبیعی ھ أم اء ب ر الوف ة ، ویعتب التجاری

لعملیات التجارة التي تقوم علي السرعة والثقة بین التجار ، ونظراً لھذه الأھمیة لم یعد         

یة ، إذ أصبح یستخدم في غیر المعاملات التعامل بھ قاصراً علي التجار في البیئة التجار        

ضاً   -التجاریة   ر       - أي في البیئة المدنیة أی ستخدمھ الكثی ات ی اق واسع ، وب ي نط  ، وعل
                                                             

  ) . ١٢٤(الآیة رقم : سورة طھ ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤١٠

ي      -من غیر التجار في تلبیة احتیاجاتھ وقضاء مصالحھ ،    ود ف ام النق وم مق اره یق  باعتب

ة  إلیھ ماسة وضرور ، وأضحت حاجة الكثیر من الناس-الوفاء بالدیون    ، تھم إلیھا داعی

ین        اً ب ؤدي دوراً حیوی شیك ی بح ال د أن أص صرنا بع ي ع ة ف ذه الأھمی ت ھ د تعاظم وق

ذ   ا وتنفی ود وتحویلھ سحب النق ق ب ا یتعل صوص فیم ھ الخ ي وج وك ، وعل ات البن عملی

عقود الصرف الخارجیة ، مع ازدیاد مخاطر السرقة والضیاع التي یتعرض لھا الأفراد ، 

ن       إذا ما اضطروا إلي      ضلاً ع ة ، ف اتھم المالی اء بالتزام حمل مبالغ كبیرة من النقود للوف

اطر ،        - أي الشیك   -أن استعمالھ    ذه المخ ن حجم ھ ل م ود یقل ام النق  كأداة وفاء تقوم مق

تثمار        وذلك من شأنھ أن یشجع الأفراد علي إیداع أموالھم في البنوك مما یزید فرص اس

ة   شروعات الإنتاجی ي الم وال ف ذه الأم صاد   ھ وض الاقت ي نھ ساعد ف ي ت ة الت والتنموی

ي ظھور                 اس إل ات الن شعب حاج اة وت احي الحی د أن أدي تطور من القومي ، وخاصة بع

ة ،    ة والمدنی ین التجاری ي البیئت صالحھم ف ضاء م اتھم وق ة حاج ھ لتلبی ددة ل واع متع أن

اق               ي نط یس ف اق واسع ل ي نط ا المعاصرة عل ي حیاتن واع ف ذه الأن وأضحت تستخدم ھ

دا               د أن غ یما بع ذلك ، س ة ك ات الخارجی اق العلاق ي  نط ل وف سب ب العلاقات الداخلیة فح

ل   –یتمتع بالحمایة الجنائیة في جمیع التشریعات الوضعیة ، حیث أحاطھ المشرع       ي ك  ف

ة       –دول العالم    اك أھمی  بالحمایة الجنائیة دون غیره من الأوراق التجاریة ، مما جعل ھن

ان التكیی  ي بی ة إل ھ    بالغ ة حكم وح لمعرف لاء ووض ددة بج ھ المتع ھ بأنواع ي ل ف الفقھ

ى     الشرعي ، أي مدي جوازه في الشرع من عدمھ ، حتى یكون أبناء الأمة الإسلامیة عل

ھ         بینة من أمره ، ویتضح لھم حقیقتھ بأنواعھ المتعددة ، وما یحل لھم منھا فیتعاملون ب

ھ ویتر          ا فینتھون عن شرع      ویلزموه ، وما یحرم علیھم منھ ال ل ذا الامتث سعد بھ وه ، فی ك

ى          شرع االله ف ا ل ي بالتزامھ دم وترتق لامیة وتتق االله الفرد والمجتمع ، وتنھض أمتنا الإس

  .كل مناحي الحیاة 



 

 

 

 

 

 ٤١١

لذا فقد استخرت االله العظیم ، وعقدت العزم على الكتابة في ھذا الموضوع ، بعد         

اً   أن زادت أھمیة الشیك بأنواعھ المتعددة فى الآونة الأخی     رة من عصرنا الحاضر ، داعی

   .إیاه أن یرزقني الإخلاص فیھ ، وراجیاً منھ القبول 


   :وقد تناولت ھذا الموضوع في مقدمة وفصلین وخاتمة على النحو التالى 

            شمل ھ تـ شیك وأضـواء علیـ ف بالـ ي التعریـ ھ ،    :  فـ ان صـورتھ ، وأھمیتـ بیـ

  .امیة ، وخصائصھ ، ووظائفھ وأطرافھ ، وبیاناتھ الإلز

  :ویشتمل ھذا الفصل على ثلاثة مباحث 

  .تعریف الشیك ، وبیان صورتھ ، وأھمیتھ  :المبحث الأول 

  .أطراف الشیك ، وبیاناتھ الإلزامیة  :والمبحث الثاني 

  .خصائص الشیك ، ووظائفھ  :والمبحث الثالث 

 في التكییف الفقھي للشیك .  

  : ھذا الفصل على مبحثین ویشتمل

 في التكییف الفقھي للشیك .  

  : ویشتمل ھذا المبحث علي خمسة مطالب 

  . الشیك العادي وتكییفھ الفقھي : المطلب الأول 

  .الشیك المقید في الحساب وتكییفھ الفقھي : والمطلب الثاني 

  .الشیك المسطر وتكییفھ الفقھي : والمطلب الثالث 



 

 

 

 

 

 ٤١٢

  .الشیك السیاحي وتكییفھ الفقھي : لب الرابع والمط

   .شیك التحویل المصرفي وتكییفھ الفقھي : والمطلب الخامس 

  . في الفقھ الإسلامي لشیك في حكم التعامل با:والمبحث الثاني 

  .فتشتمل علي نتائج البحث : أما الخاتمة 

اد ، إنھ نعم المولى ونعم أسأل االله الھدایة والرشاد ، والتوفیق والسد: یراًً ـــــــوأخ

  .المعین 

  ُوَمَا تَوْفِیقِي إِلَّا بِاللَّھِ عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَیْھِ أُنِیب  )١(  

  
  
  
  

  

  
  

                                                             

   ) .٨٨( الآیة رقم : د سورة ھو) ١(



 

 

 

 

 

 ٤١٣







ھ         في ھذا الفصل أبین      ھ ، وبیاناتـ ھ ، وأطرافـ شیك ، وصـورتھ ، وأھمیتـ ف الـ تعریـ

ــة ، ــھ  الإلزامیـ ــصھ ، ووظائفـ ــي النحـــو        وخصائـ ــة مباحـــث علـ ــن خـــلال ثلاثـ ــك مـ   ، وذلـ

  :التالي 

  .تعریف الشیك ، وبیان صورتھ ، وأھمیتھ في : المبحث الأول 

  .في أطراف الشیك ، وبیاناتھ الإلزامیة : المبحث الثاني 

  .خصائص الشیك ، ووظائفھ  في :المبحث الثالث 







ة      واع الأوراق التجاریـ صري      )١(الشیك ھو أحد أنـ شرع المـ ص المـ ي نـ ة التـ    الثلاثـ

  "الكمبیالــة ، والــسند لأمــر  : م وھــى ١٩٩٩ لــسنة ١٧فــي قــانون التجــارة الجدیــد رقــم  
                                                             

انون ،          : " الأوراق التجاریة ھي    ) ١( ة حـددھا القـ اً لقواعـد شـكلیة معینـ عبارة عن صكوك مكتوبة وفقـ
ون          ین أو بمجـرد الاطـلاع ، وتكـ ل للتعیـ تتضمن الالتزام بدفع مبلغ نقدي واحد في تاریخ معین أو قابـ

  " . في الوفاء بالدیون بدلاً من النقود قابلة للتداول بالطرق التجاریة ، ویقبلھا العرف التجاري



 

 

 

 

 

 ٤١٤

سنة  ١٧ من القانون سالف الذكر ٣٧٨، والشیك ، حیث نص في المادة  ) ١(" أو لإذن     لـ

 علــي الكمبیــالات والــسندات لأمــر    )٢(تــسري أحكــام ھــذا البــاب    : " م علــي أنــھ  ١٩٩٩

  )٣(" .والشیكات 

                                                                                                                                                     

 بالتجاریــة إنمــا یــشیر إلــى ماضــي  - أو تــسمیتھا –وتجــدر الإشــارة إلــى أن وصــف ھــذه الأوراق =  
ؤدي          ین التجـار لتـ نشأتھا ، أي یرجع إلي أنھا أوراق نشأت في البیئة التجاریة وانتشر اسـتخدامھا بـ

ة    دورھا كأداة وفاء ووسیلة ائتمان ، إلا أن ھذا        ى البیئـ صر علـ  لا یعنى أن استخدام ھذه الأوراق یقتـ
ع         رھم ، ومـ التجاریة فحسب ، إذ أن استخدامھا قد انتشر أیضاً فى البیئة المدنیة ، وبین التجار وغیـ
ت ھـي       ذلك بقیت لھا ھذه الصفة بحسبان أن البیئة التجاریة ھي التي نشأت فیھـا وأن التجـارة مازالـ

دیونھم ، إذ   – الأوراق – الصكوك البیئة التي تزدھر فیھا ھذه  اء بـ  ، حیث یستخدمھا التجار في الوفـ
  .   تتلاءم أحكامھا مع طبیعة عملیات التجارة ، وصار ھذا الوصف ملازماً لھذه الأوراق حتى الآن 

شأ أصـلاً        ود ، نـ ن النقـ غ مـ كما تجدر الإشارة أیضاً إلي أن أساس الورقة التجاریة أنھا تمثل حقاً بمبلـ
" الدائن " ملیة من عملیات التجارة ، وقد أفضى مجرى العمل إلى تمكین صاحب ھذا الحق بصدد ع

ة ،         ة الحـق المدنیـ داً عـن إجـراءات حوالـ من أن ینقلھ إلى غیره بوسیلة سریعة ملائمة للتجارة ، بعیـ
داة تحقق وھكذا استطاع الدائن أن یستخدم حقھ كأداة وفاء بدلاً من النقود المعدنیة أو الورقیة ، وكأ

  .  الائتمان الذي لا غنى عنھ لعملیات التجارة 
 – عملیــات البنــوك  – الأوراق التجاریــة –العقــود التجاریــة  ( دروس فــى القــانون التجــارى  : انظــر 

د ، د      ٢٠٣ثروت حبیب ، ص   / د ،) الإفلاس   انون التجـارة الجدیـ ام قـ /  ، الأوراق التجاریة وفقاً لأحكـ
 ، القــانون ٢/٢٠٣محمــود ســمیر الــشرقاوي ،   / نون التجــاري ، د ، القــا١/٥أبــو زیــد رضــوان ،   

   . ٢/١٨ثروت علي عبد الرحیم ، / التجاري ، د
ة  ) ١( ن شـخص یــسمي           : الكمبیالـ راً مـ انون ، یتــضمن أمـ ین حـدده القـ شكل معـ وب وفقــاً لـ ھـي صـك مكتـ

ین أو بمجـرد   الساحب موجھ إلي المسحوب علیھ بدفع مبلغ من النقود في تاریخ معین أو قابل للتع    یـ
  .الاطلاع لأمر شخص ثالث یسمي المستفید 

ھ شـخص            " : أو لإذن   " والسند لأمر    انون ، یتعھـد فیـ ین حـدده القـ شكل معـ اً لـ وب وفقـ ھو صك مكتـ
دي الاطـلاع لإذن           یسمي المحرر بدفع مبلغ معین من النقود في تاریخ معین ، أو قابل للتعیین ، أو لـ

  .أو أمر شخص آخر یسمي المستفید 
م ١٩٩٩ لــسنة ١٧الــوجیز فــي الأوراق التجاریــة وفقــاً لأحكــام قــانون التجــارة الجدیــد رقــم   : انظــر 

   .٢٥٥ ، ١٧محمد محمد ھلالیة ، ص/ وتعدیلاتھ ، د
 .م الخاص بالأوراق التجاریة ١٩٩٩ لسنة ١٧أي الباب الرابع من قانون التجارة الجدید ) ٢(
  .١/١٥٤قانون التجارة والمذكرة الإیضاحیة ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤١٥

ظ   ن الفعــل    " شــیك " ولفـ ظ إنجلیــزي مــشتق مـ ي الأصــل ، فھــو لفـ  "غیــر عربـ

check  "      ى أن البنــك سبب فــي ھـذه التــسمیة إلـ ومعنــاه یفحـص أو یراجــع ، ویرجـع الـ

ھ إل ـ       دفع قیمتـ صك لا یـ ل      المسحوب علیھ ھـذا الـ ة حـساب العمیـ د مراجعـ ستفید إلا بعـ ى المـ

سي     . والتأكد من وجود رصید دائن لھ   ظ الفرنـ ى اسـتخدام اللفـ وتحول الوضع بعد ذلك إلـ

 " cheque"     ستخدم ة الحـسابات ، ویـ على أساس أن البنك لا یقتصر فقط على مراجعـ

وتخلو "   cheeque"الفقھ الإنجلیزي والأمریكي وكذلك أحكام القضاء اللفظ الفرنسي 

  . تماماً عن الأحرف الإنجلیزیة 

انون                 ي القـ صك فـ ى ھـذا الـ ق علـ د أطلـ وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري قـ

ا  " التجاري الملغي تسمیة   ستعمل   " الحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع علیھـ م یـ ولـ

انون التجـاري ال   " شیك  " كلمة أو اصطلاح     ى ،  ، لأنھ لم یكن معروفاً عند وضع القـ ملغـ

ي سـنة   " شـیك  " ولم یستعمل المشرع المصري اصطلاح أو كلمة        دما  ١٩٣٧إلا فـ م عنـ

وضــع نــصاً فــي قــانون العقوبــات یقــضى بتجــریم فعــل إصــدار شــیك بــدون رصــید ، لكــن    

ا    " المشرع المصري قد تخلى عن تسمیة        الحوالات الواجبة الدفع بمجـرد الاطـلاع علیھـ

ة أو اصـطلاح     ١٩٩٩  لسنة ١٧في قانون التجارة الجدید     "  ا كلمـ " م واستخدم بدلاً منھـ

  )١(" .شیك 

والمــشرع الوضــعي المــصرى لــم یــضع تعریفــاً محــدداً للــشیك ســواء فــي قــانون     

م   ١٨٨٣ من نوفمبر سنة   ١٣التجارة القدیم الصادر في      د رقـ م ، أو قانون التجارة الجدیـ

                                                             

شكلاتھ العملیــة ، د     ) ١( ع الاھتمــام بالــشیك ومـ انون التجــارة الجدیــد مـ ة فــي قـ شــریف / الأوراق التجاریـ
  .٢/٤٥١محمود سمیر الشرقاوي ، /  ، القانون التجاري ، د٢٣محمد غنام ، ص



 

 

 

 

 

 ٤١٦

ي الم ـ   )١(م ١٩٩٩ من مایو    ١٧ الصادر في    ١٧ رض مباشـرة فـ ن  ٤٧٣ادة  ، وإنما تعـ  مـ

م لمجموعــة مــن البیانــات یلــزم توافرھــا فــي  ١٩٩٩ لــسنة ١٧ھــذا القــانون الجدیــد رقــم 

، ومــن ثــم اجتھــد فقھــاء  ) ٢(الــصك حتــي یمكــن أن ینــصرف إلیــھ قانونــاً مفھــوم الــشیك    

 فــي ھــذا الــشأن فــي محاولــة وضــع تعریــف لــھ  – كعــادتھم –القــانون التجــاري وشــراحھ 

ة       آخذین في الاعتبار المقومات ا    ن الأوراق التجاریـ ره مـ زه عـن غیـ ي تمیـ لأساسیة لھ التـ

ي المبن ـ       ة فـ ددة مختلفـ رة ومتعـ ي ،    الأخري ، وقد عرفوه بتعریفات كثیـ ي المعنـ ة فـ ي متفقـ

  : منھا ما یلي

١-               ضرورة انون كـ ات حـددھا القـ اً لأوضـاع وبیانـ وب وفقـ  صـك مكتـ

ذلك    اره كـ ادة    –لاعتبـ م المـ ا لحكـ انون  ٤٧٣ وفقـ ن القـ د    مـ  لــسنة ١٧ التجـاري الجدیـ

 ویتــضمن أمــراً صــادراً مــن الــساحب إلــى المــسحوب علیــھ ، ویتعــین أن    – ١٩٩٩

                                                             

 من ١٣لعل عدم وضع المشرع الوضعي تعریفاً للشیك سواء في قانون التجارة القدیم الصادر في      ) ١(
ي  ١٧م ، أو قانون التجارة الجدید رقم   ١٨٨٣نوفمبر سنة    ایو   ١٧ الصادر فـ ن مـ م یرجـع  ١٩٩٩ مـ

 ، تطبیقاً للسیاسة التشریعیة التي - إلا فیما ندر–إلي ما جرت علیھ عادتھ من عدم إیراده للتعریفات 
اً         ھ ، إیمانـ اً إیاھـا للفقـ ھ    انتھجھا ألا وھي الابتعاد عن تعریف المصطلحات الفنیة تاركـ أن مھمتـ ھ بـ  منـ

شرع ووضـع                    ل المـ ولي تأصـیل عمـ ذي یتـ ھ ھـو الـ ة وأن الفقـ صوص القانونیـ تقتصر علي وضـعھ النـ
اً لا یھـتم             شرع عمومـ ي أن المـ ك إلـ ة ، أو یرجـع ذلـ ات الفقھیـ القواعد والتعریفات ، وصـیاغة النظریـ

صوص        سیره  للنـ د تفـ ھ عنـ د الفقـ ھ    . بوضع التعریفات ، حتي لا یغل یـ ي أي حـال فإنـ ن وجھـة   وعلـ مـ
ة انتھجـھ            ق للغایـ ود وموفـ سلك محمـ نظرنا یعتبر عدم وضع المشرع تعریفاً للأوراق التجاریة ھـو مـ
ي         ا یطـرأ علـ سرعة مـ ود نظـراً لـ المشرع ، نظراً لما یسببھ التدخل التشریعي بوضع تعریفات من جمـ

 .الحیاة التجاریة من مستجدات 
  . ، بتصرف ٤شریف محمد غنام ، ص/  ، دالأوراق التجاریة في قانون التجارة الجدید: انظر 

م     ١/١٣أبو زید رضوان ، / الأوراق التجاریة ، د   ) ٢( د رقـ سنة  ١٧ ،  قانون التجـارة المـصري الجدیـ  لـ
تنظــیم الإفــلاس بــضوابط )  الــشیك – الــسند الإذنــي –الكمبیالــة (  ، تنظــیم الأوراق التجاریــة ١٩٩٩

 الأوراق –الإفلاس " القانون التجاري : یضاً  ، ولھ أ٢٤عباس مصطفى المصري ، ص/ جدیدة ، د
  . ، بتصرف ٢١٢م ، ص١٩٩٩ لسنة ١٧وفقاً لأحكام قانون التجارة الجدید رقم " التجاریة 



 

 

 

 

 

 ٤١٧

ـــاً لحكـــم المـــادة –یكـــون بالـــضرورة  ـــذكر ٤٧٥ وفق ـــانون ســـالف ال ـــذا – مـــن الق  ھ

ر أو             اً لأمـ دیاً معینـ اً نقـ دفع بمجـرد الاطـلاع مبلغـ أن یـ المسحوب علیھ أحد البنوك ، بـ

الاســم ، وھــو الــشیك الاســمي ، أو لحامــل الــشیك ، وھــو   لإذن المــستفید المــسمى ب

  )١( .- من القانون سالف الذكر ٤٧٧/٣ وفقاً لحكم المادة –الشیك لحاملھ 

٢-    صــك مكتــوب وفقــاً لأوضــاع  قانونیــة معینــة ، یتــضمن أمــراً صــادراً مــن 

ى   الساحب إلى المسحوب علیھ ، بأن یدفع مبلغاً معیناً من النقود بمجرد الا    طـلاع إلـ

  )٢(.المستفید 

٣-  "      ن راً صـادراً مـ صك مكتوب وفقاً لشكل معین حدده القانون ، یتضمن أمـ

، - وھو دائماً بنك -المسحوب علیھ شخص یسمي الساحب إلي شخص آخر یسمي  

ن                   اً محـدداً مـ ھ مبلغـ ستفید أو لحاملـ سمي المـ ث یـ ر شـخص ثالـ بأن یدفع لإذن أو لأمـ

  )٣( ."النقود لدي الاطلاع 

٤-            ن شـخص راً مـ ضمن أمـ انون یتـ اً لأوضـاع حـددھا القـ  صك مكتوب وفقـ

یسمي الساحب إلي البنك المسحوب علیھ بدفع محدد من النقود بمجرد الطلب لأمر     

  )٤(.شخص ثالث یسمي المستفید أو لحاملھ 

  

  

                                                             

   .١/٢٢أبو زید رضوان ، / الأوراق التجاریة ، د) ١(
د ، د    / مبادئ القانون التجارى ، د  ) ٢( یم محمـ د العلـ د ، د   / سـمیر عبـ اس محمـ د عبـ د ال ـ / محمـ سعید محمـ

  .١٠٩محمد ، ص
   .٢٦٦ ، ٢٠محمد محمد ھلالیة ، ص/ الوجیز في الأوراق التجاریة ، د) ٣(
   .١١علي سید قاسم ، ص/ أحكام الشیك في قانون التجارة الجدید ، د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤١٨

 ٥-                       ى ساحب إلـ سمى الـ ن شـخص یـ راً صـادراً مـ ضمن أمـ وب یتـ  ھـو صـك مكتـ

اً             المسح دفع بمجـرد الاطـلاع مبلغـ أن یـ اً ، بـ وب علیھ ، یلزم بالضرورة أن یكون بنكـ

ث أو              ل الأحـوال ، لإذن شـخص ثالـ من النقود یمثل التزاماً ذات طبیعة تجاریة في كـ

لحاملھ یسمى المستفید ، مع مراعاة أن یكون الصك محرراً بالضرورة على نماذج    

  )١(.البنك المسحوب علیھ 

٦-  ساحب   ورقة تجاریة ثلاثیة الأطراف تتضمن أمراً یصدر من شخص ھو الـ

دفع   – الذي یلزم أن یكون أحد البنوك –إلى شخص آخر ھو المسحوب علیھ   أن یـ  بـ

اً                  اً معینـ ل ، مبلغـ شیك للحامـ ان الـ ھ إن كـ ستفید ، أو لحاملـ لإذن شخص ثالث ھـو المـ

  )٢(.بمجرد الاطلاع 

٧-      ات و اً لبیانـ وب وفقـ راً       ھو صـك مكتـ ضمن أمـ انون ، ویتـ أوضـاع حـددھا القـ

صــادراً مــن شــخص یــسمى الــساحب ، إلــى شــخص آخــر یــسمى المــسحوب علیــھ ،  

ود لإذن             ن النقـ اً مـ دفع بمجـرد الاطـلاع مبلغـ ویشترط أن یكون بنكاً من البنوك بأن یـ

ھـو صـك محـرر    : أو بعبارة أخرى . شخص ثالث یسمى المستفید أو لحامل الشیك      

نیــة یتــضمن أمــراً غیــر معلــق علــى شــرط مــن الــساحب إلــى          وفقــاً لأوضــاع قانو 

ك    ( المسحوب علیھ    ستفید بمجـرد           ) دائماً بنـ ى المـ ود إلـ ن النقـ ین مـ غ معـ اء مبلـ بوفـ

  )٣(.الاطلاع 

                                                             

انون التجـاري   :  ، ولھ أیضاً ٢٢٧عباس المصري ، ص/ قانون التجارة المصري الجدید ، د     ) ١( " القـ
   .٢١٠وفقاً لأحكام قانون التجارة الجدید ، ص" ق التجاریة  الأورا–الإفلاس 

على البارودي ، /  ، د١٩٩٩ لسنة ١٧الأوراق التجاریة والإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة رقم ) ٢(
  .١٤ص

شكلاتھ العملیــة ، د     ) ٣( ع الاھتمــام بالــشیك ومـ انون التجــارة الجدیــد مـ ة فــي قـ شــریف / الأوراق التجاریـ
   .٢٣ ، ٧ ، صمحمد غنام



 

 

 

 

 

 ٤١٩

بالتأمــل فــي ھــذه التعریفــات الــسابقة والمتعــددة للــشیك عنــد فقھــاء القــانون التجــاري         

ث ال         ن حیـ ا مـ ددھا واختلافھـ ون      وشراحھ یتبین أنھا رغـم تعـ اد تكـ اً تكـ ا جمیعـ ى ، فإنھـ مبنـ

ضموناً واحـداً              ا مـ ة واحـدة لتخـرج لنـ ي بوتقـ ا فـ صھر كلھـ متفقة من حیث المعنى حیث تنـ

ارة عـن       شیك عبـ انون ،        : " للشیك ، ھـو أن الـ ین حـدده القـ شكل معـ اً لـ وب وفقـ صـك مكتـ

ي شـخص آخـر یـٌسمي                 اً إلـ ساحب موجھـ ن شـخص یـُسمي الـ یتضمن أمراً معیناً صادراً مـ

وك   – علیھ  المسحوب دفع لإذن   – والذي یشترط أن یكون أحـد البنـ أن یـ ر  "  ، بـ " أو لأمـ

ود  - إن كان الشیك لحاملھ -شخص ثالث یُسمي المستفید أو لحاملھ    مبلغاً معیناً من النقـ

  " .بمجرد الاطلاع 

دیون ،           وتجدر الإشارة إلى أنھ إذا كان الشیك أداة وفاء ویقوم مقام النقود فى الوفاء بالـ

  :ھ یختلف عنھا فى الآتي فإن

ة      -أ  تبريء النقود ذمة المدین بھا فور تسلم الدائن بھا ، أما الشیك فلا یبرىء ذمـ

اءً     المدین إلا دفعت قیمتھ من جانب البنك المسحوب علیھ  ر وفـ ك یعتبـ ل ذلـ  ، فقبـ

  .مشروطاً

 .تضمن الدولة أوراق النقد بھا ، لكنھا لا تضمن الوفاء بالشیكات   -ب 

ل   تحوز النقود قوة    -ج  رفض التعامـ  إبراء عامة ، ومن ثم لا یجوز لأي شخص أن یـ

بھــا ، والأمــر علــى خــلاف ذلــك بالنــسبة للــشیكات ، فیجــوز أن یــرفض الــبعض    

التعامــل بھــا ، فالمــدین بــدین نقــدي لــیس ملزمــاً بقبــول الوفــاء بالــشیك تطبیقــاً    

الى               ٣٤١/١للمادة   ى النحـو التـ صھا علـ ي یجـرى نـ دني التـ انون المـ : "  من القـ

ول              ا ى قبـ دائن علـ ر الـ لا یجبـ لشيء المستحق أصلاً ھو الذي یكون بھ الوفاء ، فـ

  " .غیره ، ولو كان ھذا الشيء مساویاً لھ فى القیمة أو كانت لھ قیمة أعلي 



 

 

 

 

 

 ٤٢٠

ة ،        -د  سلیم أو التحـویلات البنكیـ تتداول النقود بین الناس بطریقة سھلة ، وھى التـ

ذي وردت  أما الحقوق الثابتة فى الشیكات فیتوقف تداولھ    ا على شكل المحرر الـ

  .بھ ھذه الحقوق ، وإذا ما كان اسمیاً أو إذنیاً أو لحاملھ 

ود          -ه  تختلف قواعد استرداد الشیك المفقود أو المسروق عن قواعـد اسـترداد النقـ

  )١(.الضائعة 


  : یحرر الشیك عادة بالصورة التالیة 

  

  شیك

                                             الرقم            التاریخ       

  البنك الأھلي المصري

     فرع المنصورة

  أو لأمر............. ............................... ادفعوا بموجب ھذا الشیك للسید 

   جنیھ مصري                          المبلغ عشرة آلاف جنیھ مصري١٠٫٠٠٠

 اسم الساحب ورقم الحساب) الساحب        ( .............              .........  التوقیع 

        

                                                             

  .٢٥ ، ٢٤شریف محمد غنام ، ص/ الأوراق التجاریة فى قانون التجارة الجدید ، د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٢١


ھ        یمثل الشیك أھمیة قصوي في التعامل التجاري وغیر التجاري في مصر ، إذ أن

سند                ة وال ة بالكمبیال شأتھ مقارن ة ن ل رغم حداث ي العم شاراً ف أكثر الأوراق التجاریة انت

ویكتسب الشیك تلك الأھمیة بالنظر إلي الدور الذي یؤدیھ في الحیاة " . أو لإذن " لأمر 

ود     ام النق وم مق شیك یق ة ، فال املات الیومی لال المع ن خ صادیة م ي  الاقت اء ف أداة وف ك

ة  ود المعدنی ل النق ل مح شیك یح ي أن ال املات ، بمعن املات المع ي المع ة ف  والورقی

اء  ، ویعتبر الوفاء بھ أم  التجاریة راً طبیعیاً كالوفاء بالنقود وغالباً ما یستعمل الشیك للوف

  .بالدیون في نطاق العلاقات الداخلیة 

راد ،          ا الأف ي یتعرض لھ وتزداد أھمیة الشیك بازیاد مخاطر السرقة والضیاع الت

ن            ضلاً ع ة ، ف اتھم المالی اء بالتزام إذا ما اضطروا إلي حمل مبالغ كبیرة من النقود للوف

ك        أن استع  مال الشیك كأداة وفاء تقوم مقام النقود یقلل من حجم ھذه المخاطر ، إذ أن ذل

تثمار    رص اس د ف ا یزی وك مم ي البن والھم ف داع أم ي إی راد عل شجع الأف أنھ أن ی ن ش   م

صاد     وض الاقت ي نھ ساعد ف ي ت ة الت ة والتنموی شروعات الإنتاجی ي الم وال ف ذه الأم ھ

  )١(.القومي 

دي إلي خفض كمیة أوراق البنكوت المتداولة ، وییسر كما أن استعمال الشیك یؤ 

شیك           تعمال ال ي أن اس افة إل ود ، إض ل النق ى نق للمتعاملین الوفاء بدیونھم دون حاجة إل

ن ضمانات           شرع م اه الم ا أولاه إی ھ ، لم دیاً لحامل وفر ضماناً ج ائر الأوراق  –ی  دون س

  . تقدیراً للوظائف التي یؤدیھا –التجاریة 

  

                                                             

 . ، بتصرف یسیر ٢٦٣محمد محمد ھلالیة ، ص/ الوجیز في الأوراق التجاریة ، د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٢٢

ي وجھ        وبصفة عام  وك ، وعل ة أصبح الشیك یؤدي دوراً حیویاً بین عملیات البن

ذا         ة ، وبھ صرف الخارجی الخصوص فیما یتعلق بسحب النقود وتحویلھا وتنفیذ عقود ال

ي  " أو إذن " یفضل الشیك علي الكمبیالة والسند لأمر    ، لما یتمتع بھ من مزایا تتمثل ف

شرع      اعتباره أداة وفاء ، فضلاً عن الحمایة الجن         ا الم ي خص بھ ة الت ل دول   –ائی ي ك  ف

  )١(. الشیك دون غیره من الأوراق التجاریة –العالم 

ي     ة عل ة والمدنی اة التجاری ي الحی تخدامھ ف شار اس شیك ، وانت ة ال ونظراً لأھمی

السواء ، فقد نظم المشرع أحكامھ في قانون التجارة الجدید تنظیماً شاملاً في المواد من    

م      ، إضا  ٥٣٩ إلي   ٤٧٢ فة إلي الأحكام المشتركة بینھ وبین الكمبیالة في المسائل التي ل

  .یرد بشأنھا نصوص خاصة بالشیك بالقدر الذي لا یتعارض فیھ مع طبیعتھ 

د       شیك ق ام ال ھ لأحك وتجدر الإشارة إلي أن المشرع قي قانون التجارة عند تنظیم

تلھمت أ            ي اس ة الت ف     واكب الاتجاھات الحدیثة في الدول المتقدم انون جنی ن ق ا م حكامھ

  .الموحد ، وذلك بغرض إضفاء الھیبة والثقة علي الشیك باعتباره أداة وفاء 

ا       اء ، إلا أنھ ھ أداة وف ي أن ور ف شیك تتمح سیة لل ة الرئی ن أن الوظیف الرغم م وب

ن       شاء دی لیست من جوھر الشیك ، وإن كانت ھي الغالبة فیھ ، فقد یتخذ الشیك كأداة لإن

اءً         جدید مثل الإقر  ھ وف ي أن ستفید عل ي الم ساحب إل ن ال شیك م اض ، فلا یفھم إعطاء ال

ھ       ر بذات لدین علیھ ، ولذا فمن الأصوب القول بأن سحب الشیك یعتبر عملاً محایداً لا یعب

  )٢(.عن حقیقة العملیة التي یتخذ الشیك أداة لتنفیذھا 

  

                                                             

  . ، بتصرف یسیر ٢٦٤المرجع السابق ، ص) ١(
   .٢٦٥ ، ٢٦٤المرجع السابق ، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٢٣




  


ة    ود ثلاث رض وج ھ یفت ین أن شیك یتب ا لل لف ذكرھ ي س ات الت لال التعریف ن خ م

  :أطراف أو أشخاص وھم 

ب       :  الساحب   -١ وھو محرر الشیك ، أو منشئ الشیك والمدین الأصلي فیھ ، ولذا یج

  .أن یشتمل الشیك على توقیعھ أو ختمھ 

زم   وھو الشخص الذي یصدر إلیھ الأمر:  المسحوب علیھ  -٢ شیك ، ویل  بدفع قیمة ال

  .بالضرورة أن یكون بنكاً یوجھ إلیھ الأمر بالدفع أو الوفاء 

ستفید -٣ ذي  :  الم شخص ال و ال صلحتھ ، أو ھ شیك لم رر ال ذي ح شخص ال و ال وھ

ب أن                 اً ، والغال اً أو معنوی صاً طبیعی شیك ، ویجوز أن یكون شخ یدفع لھ مبلغ ال

 .دد المستفیدون یكون شخصاً واحداً ولكن یجوز أن یتع

شائھ       ي إن كما یفترض الشیك قیام أو وجود علاقتین قانونیتین أساسیتین سابقتین عل

  :أو تحریره بین ھذه الأطراف ، وھما 

ین   :  علاقة الساحب والمسحوب علیھ      -١ حیث یفترض الشیك وجود علاقة قانونیة ب

ق      اني بح اً للث ون الأول دائن ضاھا یك ھ بمقت سحوب علی ساحب والم ھ  ال رر ل یب

ستفید  دفع للم ھ بال ر إلی دار الأم و -إص ر وھ صالح الغی یكاتھ ل حب ش  أي س

ستفید  وك     -الم طلاح البن ي اص سمى ف ذي ی اء ال ل الوف و مقاب دین ھ ذا ال  ، وھ



 

 

 

 

 

 ٤٢٤

سحوب               . بالرصید   اً للم ساحب دائن ون ال شیك ، أي أن یك ي ال ب ف و الغال وھذا ھ

ھ  ساحب  -علی دیناً لل ك م ھ البن سحوب علی ون الم دار - أي ك ھ إص رر ل ق یب  بح

ستفید         -الأمر إلیھ بالدفع للمستفید      ر وھو الم صالح الغی یكاتھ ل  ، - أي سحب ش

 مدیناً للساحب ، - البنك –ولكن لیس شرطاً في الشیك أن یكون المسحوب علیھ         

ستفید ،  - البنك –وإنما یكفي في الشیك قبول المسحوب علیھ      الوفاء بالشیك للم

اه    فإذا وفي مبلغ الشیك      للمستفید فیھ ، أصبح دائناً للساحب بھذا المبلغ الذي وف

  .عنھ للمستفید 

ستفید  -٢ ساحب بالم ة ال ة     :  علاق ة قانونی ود علاق ضاً وج شیك أی رض ال ث یفت   حی

ل     ة تمث ذه العلاق اً الأول ، وھ اني دائن ل الث ستفید تجع ساحب والم ین ال   ب

ا      ن أجلھ ي م ستفید ، والت ل الم ساحب قب زام ال بب الت شیك  س ساحب ال رر ال   ح

ساحب         ین ال ة ب ول القیم سمى وص ة ت ذه العلاق ستفید ، وھ صالح الم   ل

  )١(.والمستفید 

ھذا بالإضافة إلي العلاقة الثالثة التي تنشأ من الشیك ذاتھ ، وھي علاقة المستفید  

 ، وھذه العلاقة تنشأ عند توجھ المستفید إلي المسحوب علیھ - البنك –بالمسحوب علیھ 

 )٢(. للوفاء بقیمة الشیك -  البنك–

                                                             

، أبو زید رضوان/ راق التجاریة ، د ، الأو٣٨٨ثروت حبیب ، ص/ ون التجاري ، ددروس في القان) ١(
ارى ، د ٢٣ص انون التج رحیم ،   /  ، الق د ال ي عب روت عل انون  ١٤٧ ، ٢/١٤٦ث ادئ الق  ، مب

اري ة ، د١٠٩، صالتج ام ، ص  /  ، الأوراق التجاری د غن ریف محم ي الأوراق  ٢٣ش وجیز ف  ، ال
  . ، بتصرف ٢٦٦یة ، صمحمد محمد ھلال/ التجاریة ، د

  . ، بتصرف ٢٦٦الوجیز في الأوراق التجاریة ، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٢٥


ادة   ت الم م   ٤٧٣بین د رق ارة الجدی انون التج ن ق سنة ١٧ م ات ١٩٩٩ ل  البیان

  :اللازم ذكرھا قانوناً كي تصح الورقة كشیك ، وھى البیانات التالیة 

  .بھا مكتوبة في متن الصك وبذات اللغة التي كتب " شیك "  كلمة -أ

اء  -ب رط بوف ى ش ق عل ر معل ر غی ع (  أم اً  ) أي دف ود مكتوب ن النق ین م غ مع مبل

  .بالحروف والأرقام بمجرد الاطلاع 

  . اسم البنك المسحوب علیھ -ج

  . مكان الوفاء -د

  ) .تحریره (  تاریخ ومكان إصدار الشیك -ھـ 

  ) .أي الساحب (  اسم وتوقیع من أصدر الشیك - و

صك       ٤٧٤وأضافت المادة    ذكر أن ال شیك  (  من القانون سالف ال ن   ) ال الي م الخ

  : سالفة الذكر لا یعتبر شیكاً إلا في حالتین ٤٧٣ھذه البیانات المشار إلیھا فى المادة 

ان             -١ ي المك اء ف ستحق الوف ر م اء ، اعتب ان الوف ان مك ن بی اً م شیك خالی ان ال  إذا ك

   .الذي یوجد بھ المركز الرئیسي للبنك المسحوب علیھ

  )١(. إذا خلا الشیك من بیان مكان إصداره اعتبر أنھ صدر في موطن الساحب -٢

ة                 ة التجاری وع الورق د ن سألة تحدی ن م م تك ھ ل ى أن یك أو  –وتجدر الإشارة إل  ش

ر الوضع          –كمبیالة   د تغی ھ ق ك ، إلا أن ة أو لتل  واجبة كأحد البیانات الإلزامیة لھذه الورق
                                                             

  . ، بتصرف یسیر ١٩٦ ، ١/١٩٥قانون التجارة والمذكرة الإیضاحیة ، ) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٢٦

د رق        اري الجدی انون التج سنة  ١٧م في الق ة     ١٩٩٩ ل ذكر كلم ین أن ت بح یتع "  ، إذ أص

یك  ة   " ش ذكر كلم ین أن ت ذلك یتع صك ، وك تن ال ى م ة " عل صك  " كمبیال تن ال ي م ف

صك        ة   –وباللغة التي كتب بھا الصك ، وھذا التمییز من نوع ال یك أو كمبیال بح  – ش  أص

ین ال            اً ب دث أحیان ان یح ث إن  )١(صكین أمراً واجباً وأبعد من الساحة الخلط الذي ك  ، حی

ة ضمن        ة التجاری وع الورق المشرع في ظل القانون التجاري القدیم لم یكن یتطلب ذكر ن

لال            ن خ ة م ة الورق ن حقیق شف ع تم الك ا ی صك ، وإنم ي ال ا ف ب إدراجھ ات الواج البیان

البیانات المدرجة بھا ، وبما لھا من خصائص متفردة تتیح الكشف عن طبیعتھا الخاصة 

ث           وتكییفھا ا  زاع ، حی ي الن ال قاض ة الح ة بطبیع ذه الوظیف لقانوني الصحیح ، ویقوم بھ

ا        ذكر ، أم الفة ال اییر س اداً بالمع ة استرش ى الورق صحیح عل انوني ال ف الق سبغ الوص ی

ار      ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة الجدید رقم      ن المعی د ع اً فابتع اییر تمام  فقد قلب المع

شف       ھ الك ن خلال ي       الموضوعي الذي یمكن م ا الت ة وحقیقتھ ة التجاری ة الورق ن طبیع  ع

ة       ون الورق توجب أن تك ام ، فاس ل ع كلیاً كأص اراً ش زم معی ا والت ا علیھ ي إطلاقھ ینبغ

ا  ) شیك ( التجاریة معنونة بكلمة     ، وباللغة التي كتب بھا الصك حتى وصفھا قانوناً بأنھ

اتخذه المشرع بالنسبة شیك تخضع للأحكام الخاصة بھذه الورقة التجاریة ، وذات الأمر  

  )٢(" .أو لأمر لإذن " للكمبیالة والسند لأمر 

  

                                                             

 . ، بتصرف یسیر ١/٢٢أبو زید رضوان ، / الأوراق التجاریة ، د) ١(
 . ، بتصرف ٢٦ ، ١/٢٥لسبك ، صبري ا/ الأوراق التجاریة ، الأوراق التجاریة والإفلاس ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٢٧




  


  :یتمیز الشیك بمجموعة من الخصائص ، وتتمثل ھذه الخصائص في الآتي 

  شیك فال

ك أن             باع انون ، ذل ي الق ددة ف اع شكلیة مح تباره ورقة تجاریة صك یحرر وفق أوض

ا         ین ذكرھ ات یتع ى بیان نص عل المشرع حدد شكل الشیك كورقة تجاریة عن طریق ال

ال        ك أن إغف فیھ ، وبالتالي لا مجال للمشافھة في الالتزام الوارد بھ ، ویترتب على ذل

ة ،    ذكر أي من ھذه البیانات الواجب توافرھا   ة تجاری ھ كورق فیھ یفقده صفتھ أو قیمت

ة      ادى بالمدیونی ند ع ة أو س ة معیب ة تجاری ى ورق ب إل ر  –وینقل م یعتب ن ث    وم

سرى    –الحق الثابت فیھ حقاً مدنیاً   دني ، ولا ت انون الم  یخضع للقواعد العامة في الق

انون       ام ق ة ، أي أحك الأوراق التجاری ة ب انون الخاص ام الق ھ أحك ق علی   أو تنطب

  )١(.الصرف 

     وھذه خصیصة مترتبة علي سابقتھا المتمثلة في شكلیة 

ھ             اً بذات شیك كافی ون ال ة وجوب أن یك ة الذاتی اد الكفای ة ، ومف ة التجاری شیك كورق ال

                                                             

وان ،    /  ، الأوراق التجاریة ، د٢/١٢ثروت على عبد الرحیم ، / القانون التجاري ، د   ) ١( د رض و زی أب
اري ، ص١/٥ انون التج ادئ الق د ، د ٨٥ ، مب صري الجدی ارة الم انون التج صطفى /  ، ق اس م عب

 ، الوجیز في الأوراق ٢٠٣ثروت حبیب ، ص/  ، دروس في القانون التجاري ، د١١المصرى ، ص
 . ، بتصرف ٧محمد محمد ھلالیة ، ص/ التجاریة ، د



 

 

 

 

 

 ٤٢٨

افھ       ھ وأوص ت ب زام الثاب ة        . )١(لبیان مدي الالت شیك ورق ار ال ى لاعتب ھ لا یكف ك أن ذل

شیك           تجاریة أن یتضم   ون ال ب أن یك ا یج انون ، وإنم ا الق ي نص علیھ ن البیانات الت

كافیاً بذاتھ لبیان مدى الحق أو الالتزام الثابت بھ وأوصافھ ، أي یجب أن یحمل بذاتھ      

ھ    ة عن رى خارج ائق أخ ائع أو وث ة وق رتبط بأی ھ دون أن ی ھ -مقومات ن نطاق  أي ع

ھ      –المادي   ھ   أو مطال– ، بحیث یكفى مجرد النظر إلی وق    –عت ة الحق د أو معرف  لتحدی

ة         التي یتضمنھا ومدى ھذه الحقوق وأربابھا والملتزمین بھا ، وھو ما یعرف بالكفای

وق أو      ك الحق د تل الذاتیة للشیك كورقة التجاریة ، فإذا ما أحال محرر الشیك في تحدی

ھ     د     –مداھا أو أوصافھا إلى واقعة أو وثیقة أخرى خارجة عن ي تحدی ال ف و أح ا ل   كم

د شرط      -قیمة الحق إلى كشف حساب       ھ یفق ة ، لأن  ، فإنھ یفقد وصف الورقة التجاری

ام         دني دون الأحك انون الم ي الق الكفایة الذاتیة ، ویخضع للأحكام العامة للالتزامات ف

  )٢(.الخاصة بالأوراق التجاریة 

  ب یج

ي           أن ی  ود ف ام النق وم مق ى یق ود حت ن النق ین م نصب الالتزام في الشیك على مبلغ مع

د       -الوفاء ویقبلھ الدائن     غ واح ون     )٣( - وھو بالضرورة مبل ب أن یك ھ یج ى أن  ، بمعن

یس             لاع ول دفع بمجرد الاط ب ال ود واج ن النق الحق الذي یمثلھ الشیك مبلغاً محدداً م

ذلك   في وقت أو تاریخ معین أو قابل للتعی   شیك ، وب ین كما ھو الشأن في الكمبیالة وال

                                                             

  . ٨الوجیز في الأوراق التجاریة ، ص) ١(
د   /  ، القانون التجاري ، د٢/٢٠٥محمود سمیر الشرقاوي ، / القانون التجاري ، د  ) ٢( ى عب ثروت عل

ة ، د ١٤ ، ٢/١٣الرحیم ،    وان ،   /  ، الأوراق التجاری د رض و زی ارة المصري    ١/٨ أب انون التج  ، ق
د ، د صري ، ص/ الجدی اس الم ي الأوراق التج١٧عب وجیز ف ة ، د ، ال ة ،  / اری د ھلالی د محم محم

 . ، بتصرف ٨ص
  .٨٤ ، مبادئ القانون التجاري ، ص١/٥أبو زید رضوان ، / الأوراق التجاریة ، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٢٩

ا أن                 ود طالم ن النق دلاً م دائن ب ھ ال اء ، إذ یقبل أداة للوف ود ك یقوم الشیك بوظیفة النق

 ، وذلك لأن توافر ھذا الالتزام ھو الذي یقنع )١(قیمتھ محددة ابتداءً وثابتة في الشیك 

لفاً     الدائن بقبول الشیك بدلاً من النقود إذ تكون لھا ق       ددة س ة مح ة ثابت ا إذا  . ) ٢(یم أم

كان موضوع الشیك التزاماً بتسلیم أو دفع شيء آخر غیر النقود كتسلیم بضاعة ، أو 

  )٣(.بأداء عمل فإنھ لا یعتبر شیكاً أو ورقة تجاریة 

      ة ة تجاری شیك كورق ون ال ب أن یك یج

ھ        محرر لأجل معقول یتسم بال     ت ب ق الثاب ضاء الح ق  )٤(قصر حتى یسھل انق  ، وتتحق

ذه           ا أن ھ ة ، كم اة التجاری یات الحی ن أساس ر م ي تعتب السرعة في تداول الثروات الت

یة         ا الأساس وم بوظیفتھ ى تق ة حت ع الأوراق التجاری شیك وجمی ة لل یة لازم الخاص

ة     ، لأن طول الأجل یع)٥(المتمثلة في قیامھا مقام النقود في الوفاء        ل الورق ل تحوی رق

 ، في أوساط )٦(التجاریة إلى نقود ویمنع من قبولھا كأداة لتسویة الدیون مقام النقود 

ارات         ا اعتب زمن فیھ سرعة ال وال ، ول داول الأم رعة ت ى س وم عل ي تق ارة الت التج

  )٧(.جوھریة 
                                                             

  .٢/١٤ثروت على عبد الرحیم ، / القانون التجاري ، د) ١(
   .٧ ، ٦صفوت بھنساوى ، ص/ الأوراق التجاریة وعملیات البنوك ، د) ٢(
د   /  ، الأوراق التجاریة ، د٧صفوت بھنساوى ، ص/ الأوراق التجاریة وعملیات البنوك ، د    ) ٣( و زی أب

وان ،  اري ، د١/٥رض انون التج رحیم ،  /  ، الق د ال روت عب اري ،  ٢/١٤ث انون التج ادئ الق  ، مب
ب ، ص / انون التجاري ، د ، دروس في الق   ٨٤ص اري ، د  ٢٠٥، ٢٠٤ثروت حبی انون التج /  ، الق

 . ، بتصرف ٢٠٥ ، ٢/٢٠٤محمود سمیر الشرقاوي 
اري ، د) ٤( انون التج وان ، ص/ الق یم رض ایز نع ة ، د٢٨٧ف وان ، /  ، الأوراق التجاری د رض و زی أب

١/٧.  
   .٢٨٧فایز نعیم رضوان ، ص/ القانون التجاري ، د) ٥(
  .٩صفوت بھنساوي ، ص/ راق التجاریة وعملیات البنوك ، دالأو) ٦(
  . ، بتصرف ١/٧أبو زید رضوان ، / الأوراق التجاریة ، د) ٧(



 

 

 

 

 

 ٤٣٠

   الطرق داول ب  یقصد بقابلیة الشیك للت
ن         –التجاریة ، انتقالھ من ید إلى أخرى        ھ م ت فی ق الثاب ال الح ھ انتق ب علی ا یترت  بم

ر  ى أخ خص إل سھلة -ش ة ال الطرق التجاری شیك  – ب ت ال ر إن كان ي التظھی ي ھ  الت
ى  -أو التسلیم إن كانت لحاملھ " أو الإذن  " متضمنة شرط الأمر      ، من غیر حاجة إل

صوص ة المن ة المدنی ق الحوال اع طری ادة اتب ي الم ا ف ا - ٣٠٥ علیھ ل بھ ي ینتق  الت
دني   انون الم ي الق ق ف ي  -الح سھولة الت ساطة وال ا بالب ز إجراءاتھ ي لا تتمی  ، والت
  ) ١(.تناسب المعاملات التجاریة 

ة            داول الأوراق التجاری اً سھلة وسریعة لت ذلك أن المشرع التجاري قد نظم طرق
 ، فإذا كان الشیك محرر لإذن أو  -ن عدمھ  أي حسب توافر بیانات فیھا م  –وفقاً لشكلھا   

ھ   ) ٢(لأمر شخص معین فإن تداولھ یكون بطریق التظھیر     إن تداول ، أما إذا كان لحاملھ ف
سلیم   ق الت ون بطری ة  -یك ة الیدوی سلیم   - أي المناول ر والت ر التظھی ث یعتب  أو – ، حی

ة  راء     –المناول ن إج ة م ة التجاری ة للبیئ سراً وملائم رعة وی ر س ق   أكث ة الح ات حوال
  )٣(.المنصوص علیھا في القانون المدني 

                                                             
اري ، د) ١( انون التج وان ، ص/ الق یم رض ایز نع ة ، د٢٨٧ف وان ، /  ، الأوراق التجاری د رض و زی أب

لامیة ، ص   ١/٦ شریعة الإس زان ال ي می ة ف ا الأوراق المالی ي الأوراق  ١٣٨ ، ومؤلفن وجیز ف  ، ال
 . ، بتصرف ١٣محمد ھلالیة ، ص/ التجاریة ، د

ھو بیان یكتب علي ظھر الورقة ، یقصد بھ نقل ملكیة الورقة وما تتضمنھ من حقوق من : التظھیر ) ٢(
ل           ول أج د حل ة عن المظھر إلى المظھر إلیھ ، أو یقصد بھ توكیل المظھر إلیھ فى تحصیل قیمة الورق

تحقاقھا  ى    اس ا إل ت فیھ ق الثاب ن الح ضمان أو رھ ة ك دیم الورق ھ تق صد ب ر ، أو یق ساب المظھ لح
   .ذلكالمظھر إلیھ لضمان دین على المظھر قبل المظھر إلیھ بعبارة تفید 

وان ، ص   / القانون التجاري ، د   : انظر   ة ، د ٣٢٥ ، ٣١٣ ،٣١٢فایز نعیم رض /  ، الأوراق التجاری
وان ،  د رض و زی ادئ ١/١٥٠أب اري ، ص ، مب انون التج انون ١٠٣ ، ٩٨الق ي الق  ، دروس ف

ارودي ، ص /  ، الأوراق التجاریة والإفلاس ، د٢٥٥ثروت حبیب ، ص / التجاري ، د    ، ٦٧علي الب
  .بتصرف 

 ١/٦أبو زید رضوان ، /  ، الأوراق التجاریة ، د٢٨٧فایز نعیم رضوان ، ص/ القانون التجاري ، د) ٣(
اري ،   ١١،١٢عباس مصطفى المصري ، ص/ دید ، د، قانون التجارة المصري الج     انون التج  ، الق

شرقاوي ،  / د میر ال ود س ة ، د ٢/٢٠٤محم ي الأوراق التجاری وجیز ف ة ، /  ، ال د ھلالی د محم محم
   .١٢ص



 

 

 

 

 

 ٤٣١


                املاتھم ي مع ار ف ین التج وم ب شیك تق ا ال ة ومنھ ت الأوراق التجاری لما كان

صة أن یجرى العرف              ذه الخصی ضى ھ ار   مقام النقود ، فإنھ یلزم وفقاً لمقت ین التج  ب

ي     على قبول الورقة كأداة وفاء تقوم مقام النقود في تسویة الدیون التي تنشأ بینھم ف

اري  سوق التج ر    )١(ال سند لأم ة وال ار الكمبیال ى اعتب رف عل رى الع د ج أو "  ، وق

شیك         " الإذني   ار ال ى اعتب ق عل ت لاح من الأوراق التجاریة ، ثم جرى العرف في وق

ة   ن الأوراق التجاری أداة     م رف ك ا الع اً یقبلھ ة أوراق ة التجاری رزت البیئ ا أف ، وكلم

   )٢(.للوفاء ، فإنھا تنضم إلى زمرة الأوراق التجاریة 

   ي ة عل ة المطلق صفة التجاری باغ ال صة إس ذه الخصی صد بھ ویق

شیك                 شيء ال ي أن ة الت ة العملی ن طبیع الشیك في جمیع الأحوال ، وبغض النظر ع

ي      .  ، وأیاً كانت صفة ذوي الشأن فیھ       لتسویتھا ررة ف ن مق م تك صة ل وھذه الخصی

د    )٣ (ظل أحكام قانون التجارة القدیم   ارة الجدی انون التج سنة  ١٧ ، وقد جاء بھا ق  ل

                                                             

 ، مبادئ القانون التجاري ، ١٤عباس مصطفى المصري ، ص/ قانون التجارة المصري الجدید ، د) ١(
   .٨٥ص

   .٢٨٧فایز نعیم رضوان ، ص/ اري ، دالقانون التج) ٢(
ذي     ) ٣( زام ال شأن الالت ا ب ا بینھ ایر فیم دیم تتغ ارة الق انون التج ل ق ي ظ ة ف ت الأوراق التجاری إذ كان

ررت                و ح ي ول اً ، حت اً مطلق لاً تجاری ر عم ة تعتب ت الكمبیال ث كان ال ، حی تتضمنھ وفقاً لمقتضي الح
ره      أما . بشأن عمل مدني ، أو حررھا غیر تاجر   ان تحری اً إلا إذا ك لاً تجاری ر عم الشیك فكان لا یعتب

ك إذا  – في ھذه الحال –مترتباً علي عمل تجاري ، سواء كان محرره        تاجراً أو غیر تاجر ، ومع ذل
اً          لاً تجاری شیك عم ون ال المفترض أن یك اجراً ف شیك ت ل     -كان ساحب ال حب لعم ھ س رض أن   أي افت

ة           ما لم یثبت العكس ، أي    -تجاري   ال التجاری ة الأعم اً لنظری اري ، تطبیق ر تج ل غی حب لعم ھ سُ أن
فإنھ كان یعد عملاً تجاریاً إذا حرره تاجر في كل الأحوال ، أو " أو لإذن " أما السند لأمر  . بالتبعیة  

 .حرره غیر تاجر ولكن كان تحریره بمناسبة عملیة تجاریة 
انون  ٥٦ ، ٥٤ ، ٥٣بن محمد الخثلان ، صسعد بن تركي / أحكام الأوراق التجاریة ، د: انظر    ، ق

  . ،  بتصرف ١٥عباس مصطفى المصري ، ص/ التجارة المصري الجدید ، د



 

 

 

 

 

 ٤٣٢

اص       ٣٧٨ في المادة   ١٩٩٩ ھ والخ ع من اب الراب شرع الب ا الم  منھ والتي افتتح بھ

ھ   ك بقول ة وذل الأوراق التجاری ذ : " ب ام ھ سري أحك ة  ت ي الكمبیال اب عل ا الب

شیكات       ر وال ال          ... والسندات لأم ة الأعم ا أو طبیع شأن فیھ فة ذوي ال ت ص اً كان أی

   )١(" .التي أنشئت من أجلھا 

وھذا النص صریح في اعتبار كل من الشیك والكمبیالة والسند لأمر عملاً تجاریاً    

ة            ة العملی ن طبیع ع الأحوال ، وبغض النظر ع ي أ مطلقاً في جمی ك الأوراق   الت شئت تل ن

  ) ٢(.، وأیاً كانت صفة ذوي الشأن فیھا لتسویتھا

ة            ي تجاری د ف ارة الجدی انون التج ام ق ي ظل أحك ك ف اك ش د ھن م یع ك ل ي ذل وعل

  )٤).(٣(الشیك والأوراق التجاریة الأخري بصفة مطلقة 

  

                                                             

   .١/١٥٤قانون التجارة والمذكرة الإیضاحیة ، ) ١(
  . ، بتصرف ١٤محمد محمد ھلالیة ، ص/ الوجیز في الأوراق التجاریة ، د) ٢(
  . ، بتصرف یسیر ١٥باس مصطفى المصري ، صع/ قانون التجارة المصري الجدید ، د) ٣(
ة           ) ٤( ة التجاری ي أن الورق ل ف ة تتمث ي الأوراق التجاری ة عل الحكمة من إسباغ الصفة التجاریة المطلق

ة                 ھ الورق ذي تمثل لي ال دین الأص ة ال ي طبیع ا ھ ا م دري حاملھ ري ، ولا ی تتداول وتنتقل من ید لأخ
اً ،   فقد یك. التجاریة ، ھل ھو تجاري أم مدني      سویتھ تجاری ون الدین الأصلي الذي حررت الورقة لت

اً               ة ودیون اً تجاری ة دیون ة التجاری ل الورق رض تمث ذا الف ثم تُظھر بعد ذلك وفاءً لدین مدني ، وفي ھ
ك      ي ذل ب عل ري ، لترت ارة أخ ة ت ارة ومدنی ة ت ة تجاری رت الورق و اعتب ب ، ول ي التعاق ة عل مدنی

ھ ال ي وج ري ، عل ة كب عوبات عملی ذه  ص اً لھ صاص ، وتجنب ة والاخت ق بالأھلی ا یتعل صوص فیم خ
ع             شیاً م وال ، تم ع الأح الصعوبات نص المشرع علي اعتبار الأوراق التجاریة عملاً تجاریاً في جمی

  .التشریعات الحدیثة في ھذا الخصوص 
   .١٣، ١٢محمد محمد ھلالیة  ص/ الوجیز في الأوراق التجاریة ، د: انظر 



 

 

 

 

 

 ٤٣٣

     ي شترط ف ھ ی یة أن وتعني ھذه الخاص

اً     الش یك المسحوب علیھ ھو أحد البنوك ، والغالب في الشیك أن یكون الساحب دائن

ساحب         -للمسحوب علیھ    دیناً لل ك م ھ البن سحوب علی ون الم ھ    - أي ك رر ل ق یب  بح

ون         تحریر أو سحب شیكاتھ علیھ لصالح الغیر ، ولكن لیس شرطاً في الشیك أن یك

ا - البنك –المسحوب علیھ    ي       مدیناً للساحب ، وإن ك ا یكف ب ، وإنم و الغال ذا ھ ن ھ

 الوفاء بالشیك للمستفید ، فإذا وفي مبلغ - البنك –في الشیك قبول المسحوب علیھ 

  .الشیك للمستفید فیھ ، أصبح دائناً للساحب بھذا المبلغ الذي وفاه عنھ للمستفید 


     شیك أو ك أن سحب ال ي ذل ومعن

احبھ        اً لذمة ص راء تام احبھ أو محرره   –تحریره لا یعتبر مبرئاً إب  بمجرد  – أي س

ب            ن جان ھ م ع قیمت داده أو دف سحبھ أو تحریره ، وإنما تبقي مسئولیتھ حتي یتم س

شروطاً ،          اءً م ر وف ا   البنك المسحوب علیھ ، فقبل ذلك یعتب لاف    ذكرن ى خ ك عل وذل

  )١(.النقود التي تبريء ذمة المدین بھا فور تسلم الدائن بھا كما سبق أن


  : یقوم الشیك بدور ھام في الحیاة العملیة ، حیث یؤدي وظیفتین ، ھما 

       ود ل النق ل أو حم ن نق ي ع یلة تغن فالشیك وس

ھ         من م  ة رسمیاً ، لأن ود المتداول ن النق كان لآخر ، ولذلك یمكن استخدامھ كبدیل ع

ـاملات     ـي التع ر ف ور الكبی د التط ة بع ا ، خاص ي عنھ دورھا ویغن ا وب وم مقامھ یق

                                                             

ة    ) ١( رة ، ص قضایا مالی ة ، د ١٠٤ ، ١٠٠معاص ام ، ص   /  ، الأوراق التجاری د غن ریف محم  ، ٢٤ش
  .بتصرف 



 

 

 

 

 

 ٤٣٤

ي                   ودھم ف ل نق اطرة بحم ي المخ ار بحاجة إل د التج م یع التجاریة وسعتھا ، ولذلك ل

ة وج    أي طریق سرقة ،     أسفارھم ، أو شحنھا ، أو نفلھا ب ضیاع أو ال ا عرضة لل علھ

ضائع              ن الب شاء م ا ی ھ م شتري ب یكات ، فی بل یكفي أن یحمل كل تاجر معھ دفتر ش

لا               ق ب ذا یحق ھ ، وھ د فی ذي یوج د ال ي داخل البل ویوفي بھ جمیع التزاماتھ وذلك ف

شك عنصر الأمان في المعاملات التجاریة وغیر التجاریة ، ویقلل كثیراً من مخاطر  

  )١(.ود أو سرقتھا ضیاع النق

       الحقوق أو اء ب م أدوات الوف ن أھ ر م شیك یعتب فال

ن              ك ع دیون ، وذل الحقوق أو ال اء ب ي الوف الدیون ، حیث یقوم مقام النقود تماماً ف

ا             ستفید ، كم ساحب والم طریق تداولھ لتسویة الدیون التي نشأت في الأصل بین ال

یستخدمھ في الوفاء بما علیھ من دیون ، ویعتبر قیام الشیك بعملیة أن المستفید قد 

ة         دة أشخاص بعملی ین ع دیون ب اء ال الوفاء من أھم وظائفھ ، ویمكن أن یتم بھ وف

الطرق                  ي آخر ب ن شخص إل ال م داول أو الانتق لاحیتھ للت وفاء واحدة من خلال ص

ار     التجاریة ، وھو بذلك یؤدي إلي تقلیل كمیات النقود المتد    سمح للتج ا ی ة ، كم اول

  .بعدم تخزین الأموال الواجبة عندھم للوفاء بالدیون لحین حلول مواعیدھا 

اریخ     والشیك ھو أداة وفاء بالدیون دائماً ، ولذلك لا یحمل إلا تاریخاً واحداً ھو ت

ي           ھ ف شترك مع ة الأخري ت التحریر وھو ذاتھ تاریخ الوفاء ، وإذا كانت الأوراق التجاری

ن    - كما سبق أن ذكرنا –وظیفة ھذه ال  ة م ذه الوظیف  ، فإنھ یعتبر أكثر أداءً أو ملائمة لھ

دفع          ستحق ال ون م شیك یك اء ، لأن ال ذلك أداة وف الأوراق التجاریة الأخري التي تعتبر ك

                                                             

د ، د   ) ١( صري الجدی ارة الم انون التج صري ، ص / ق اس الم اري ،   ١٧عب انون التج ادىء الق  ، مب
 ، أحكام الشیك ، عیسى محمود العواوده ، ٢/١٩ثروت عبد الرحیم ، / ، القانون التجاري ، د٨٦ص
 .  ، بتصرف ١٣ص



 

 

 

 

 

 ٤٣٥

 إذ أنھ معد بحسب الأصل لیكون أداة وفاء توافر لھا الحمایة الجنائیة     -بمجرد الاطلاع ،    

بر الشیك سباق في ھذا المضمار بحسبان أن جوھر وظیفتھ أساساً ھي  ، ولذلك یعت)١( -

ا             ب كونھم ي جان أنھ أداة وفاء ، بینما تكون للكمبیالة ، كما یكون للسند وظیفة أخري إل

  )٣) .(٢(أدوات وفاء ، وھي وظیفة الائتمان 

                                                             
 ، مبادىء القانون التجاري ، ٢٣ ، ٢٢محمد محمد ھلالیة ، ص/ الوجیز في الأوراق التجاریة ، د) ١(

واوده ، ص     ٨٦ص ود الع سى محم شیك ، عی د ، د    ١٣ ، أحكام ال ارة المصري الجدی انون التج /  ، ق
ي      ١٧عباس المصري ، ص    ة ، د :  ، وفي نفس المعن ارودي ، ص  / الأوراق التجاری ي الب  ، ١٧عل

  .تصرف ب
  . ، بتصرف ١/٣٣أبو زید رضوان ، / الأوراق التجاریة ، د) ٢(
ت   ) ٣( ان إذا كان ة الائتم ي وظیف اري ھ شاط التج ي الن ة ف ة حیوی ة بوظیف وم الأوراق التجاری ث تق حی

ا                ب فیھ و الغال ا ھ ا كم اء بھ لاً للوف ذه الأوراق أج ك حین تتضمن ھ ل ، وذل ي أج  إذ أن -مضافة إل
نح         -یتضمن أجلاً للوفاء بھا    معظمھا غالباً ما     ذي یم ل ال ذا الأج ى ھ ذه الأوراق عل د ھ ث تعتم  ، حی

املات  - أي ھذا الأجل   –للمدین والذي یُسمى      بتاریخ الاستحقاق ، فیتحقق بذلك الائتمان اللازم للمع
  .التجاریة 

ة         ة التجاری ن الورق ستفید م دائن أو الم ى أن ال أتمن  " وھذه الوظیفة تعن دین أو  " ی احبھا أو  الم س
دین           ذا الم ساحب أو  ( محررھا إلى میقات معلوم ، وھو میعاد استحقاق الورقة ، دون أن یلتزم ھ ال

بأن یرصد لھ أموالاً أو بضاعة على سبیل الضمان كما یفعل أحیاناً الكثیر من المقترضین ، ) المحرر 
وراً  –د الأجل  مع وجو–لاسیما البنوك ، وتمكن الدائن أو المستفید في الورقة أیضاً       من الحصول ف

علي حقھ نقداً إذا شاء إذا احتاج إلي نقود عاجلة ، وذلك بخصم الورقة التجاریة التي بیده لدي أحد    
  .البنوك ، كما یستطیع الدائن أیضاً أن یظھرھا إلي دائنھ 

ر ، إذ أن ھ       سند لأم ذه الأوراق ولا تقوم بوظیفة الائتمان من الأوراق التجاریة سوي الكمبیالة ، وال
 للوفاء بقیمتھا ، ولذلك تحمل – یمنحھ الدائن للمدین – أجلاً – في الغالب -فحسب ھي التي تتضمن 

تاریخاً للاستحقاق لاحقاً على تاریخ التحریر ، أما الشیك فلا یقوم بھذه الوظیفة ، لأنھ یعد في جمیع 
ستحق ال   و م ذلك فھ ان ، ول سب لا أداة ائتم اء فح وال أداة وف اء الأح دفع –وف ب ال اً – أو واج  دائم

، ولا یحمل إلا " أو لإذن "  ، لأنھ لا یتضمن أجلاً للوفاء كالكمبیالة ، والسند لأمر    -بمجرد الاطلاع   
  .تاریخاً واحداً ھو تاریخ التحریر 

ة ، د ٢/٢٢ثروت عبد الرحیم ، / القانون التجاري ، د:   انظر   و  /  ، وما بعدھا ، الأوراق التجاری أب
اري ، د  ٣٥ ، ١/٣٤د رضوان ،   زی انون التج شرقاوي ،    /  ، الق میر ال ود س  ، ٢٠٧ ، ٢/٢٠٦محم

،  ، مبادئ القانون التجاري٢٠٦ ، ص١٧عباس المصري ، ص/ قانون التجارة المصري الجدید ، د
ة ، ص  /  ، الوجیز في الأوراق التجاریة ، د٨٧ ،  ٨٦ص د ھلالی ة  ٢٤محمد محم  ، الأوراق التجاری

لاس  ارودي ، ص / ، دوالإف ي الب ة ، د١٨عل ساوي ، ص /  ، الأوراق التجاری فوت بھن  ، ٢٤ص
  .بتصرف 



 

 

 

 

 

 ٤٣٦



 

 

 

 

 

 ٤٣٧







ھ         في ھذا الفصل أبین التكییف ال      ي الفق ھ ف ل ب م التعام ین حك فقھي للشیك ، ثم أب
  :الإسلامي ، وذلك من خلال مبحثین علي النحو التالي 

  .  في التكییف الفقھي للشیك : المبحث الأول 

  .في حكم التعامل بالشیك في الفقھ الإسلامي : المبحث الثاني 

    




اً واحداً ، بل لھ أنواع متعددة ، فإن التكییف الفقھي لھ نظراً لأن الشیك لیس نوع
یختلف بحسب كل نوع ، وسوف أبین ھذه الأنواع المتعددة لھ ، ثم أبین التكییف الفقھي 

  : لكل نوع من أنواعھ علي حدة ، وذلك في خمسة مطالب علي النحو التالي 

  . الشیك العادي وتكییفھ الفقھي : المطلب الأول 

  .الشیك المقید في الحساب وتكییفھ الفقھي : ثاني المطلب ال

  .الشیك المسطر وتكییفھ الفقھي : المطلب الثالث 

  .الشیك السیاحي وتكییفھ الفقھي : المطلب الرابع 

  .شیك التحویل المصرفي وتكییفھ الفقھي : المطلب الخامس 



 

 

 

 

 

 ٤٣٨




  


ن          ارة ع ھ عب ھ وھو أن ف ب بق التعری ك  : " الشیك العادي ھو الشیك الذي س ص

سمي             ن شخص یُ ادراً م اً ص راً معین ضمن أم مكتوب وفقاً لشكل معین حدده القانون ، یت

د   –الساحب موجھاً إلي شخص آخر یٌسمي المسحوب علیھ       ون أح   والذي یشترط أن یك

وك   دفع لإذن   –البن أن ی ر  "  ، ب خ" أو لأم ھ    ش ستفید أو لحامل سمي الم ث یُ  إن -ص ثال

  " . مبلغاً معیناً من النقود بمجرد الاطلاع -كان الشیك لحاملھ 

ي   ادر إل و المتب لاق ، أو ھ د الإط یك عن ة ش ن كلم راد م و الم ادي ھ شیك الع وال

نعرض    –الأذھان عند الإطلاق من كلمة شیك ، أما الأنواع الأخري للشیك        ي س ي الت  وھ

روع   ي الف ا ف ة لھ ن     – التالی ة م واع خاص ا أن یك ، لأنھ ة ش لاق لكلم د الإط راد عن لا ت  ف

  .الشیك ، ولذلك لا ینصرف الحدیث إلیھا ، ولا تتبادر إلي الذھن إلا بما یدل علیھا 


ن            اً م شیك موجھ ذا ال ان ھ یختلف التكییف الفقھي للشیك العادي بحسب ما إذا ك

ك       – بنك لھ فیھ رصید العمیل إلى  و البن ھ وھ سحوب علی ن للم ساحب دائ  ، – أي كون ال

ید              ھ رص ھ فی یس ل ك ل ى بن ل إل ن العمی ن     –أو كان موجھاً م ر دائ ساحب غی ون ال  أي ك

ك   و البن ھ وھ سحوب علی التین   –للم ن الح ل م ي لك ف الفقھ ین التكیی وف أب    ، وس

  :وذلك فیما یلي 



 

 

 

 

 

 ٤٣٩




ید             ھ رص ھ فی ك ل ي بن ل إل ن العمی شیك   : ویقصد بالشیك العادي الموجھ م ھو ال

الذي یكون العمیل الساحب فیھ دائناً للبنك بقیمتھ أو أكثر ، والبنك المسحوب علیھ مدیناً 

لال           ن خ ك م ي البن ره إل ل أم صدر العمی ھ    لھ بقیمتھ أو أكثر ، ولذلك ی شیك علی سحبھ لل

  . من دینھ الموجود لدیھ - وھو المبلغ المثبت في الشیك –بدفع قیمة الشیك 

ل       ن العمی وقد اختلف الباحثون المعاصرون في التكییف الفقھي للشیك الموجھ م

  :إلى بنك لھ فیھ رصید على اتجاھین رئیسین 


ل     :وذھب إلیھ أغلب الباحثین المعاصرین ، ویرون    ن العمی شیك الموجھ م  أن ال

بض                       ا بق راءة فیھ صل الب دین تح ى الم ة عل ل الحوال ن قبی د م ید یع ھ رص ھ فی إلى بنك ل

  . المستفید لقیمة الشیك 

شیك   ك لأن ال بق  –وذل ا س م    – كم خاص وھ ة أش ھ ثلاث رض فی ساحب :  یفت   ال

شیك   (  ھ   ) وھو محرر ال سحوب علی ر بال   ( ، والم ھ الأم ك الموجھ إلی و البن ، ) دفع وھ

  ). وھو الشخص الذي حرر الشیك من أجلھ ( والمستفید 

  :كما أنھ یفترض عند إنشائھ وجود علاقتین سابقتین 

         اني اً للث ا الأول دائن ون فیھ ل   (  بین الساحب والمسحوب علیھ یك سمي مقاب وت

ي          ) الوفاء أو الرصید     ل ف دي تتمث اس تعاق ي أس ، وھذه العلاقة تقوم دائماً عل

  . د فتح الحساب المصرفي عق



 

 

 

 

 

 ٤٤٠

                   اني دیناً للث ا الأول م ون فیھ ستفید ، یك ساحب والم ین ال ة    (  ب سمي القیم وت

، والمدین ھنا ھو الساحب ، والدائن ھو المستفید الذي حرر الشیك ) الواصلة 

لصالحھ ، والبنك یعتبر مدیناً لمحرر الشیك ، وقد أحال الساحب المستفید على 

  .البنك ، فھو إذن حوالة على مدین مدینھ وھو 

ا    : وبناءً علي ذلك    ون فیھ ة یك فالأقرب في التخریج الفقھي لھذا الشیك أنھ حوال

ذي  ( المحیل ھو الساحب ، والمحال ھو المستفید ، والمحال علیھ ھو المسحوب علیھ     ال

  )١() .ھو البنك 


: لائم لھذا النوع من الشیك ، وبیان ذلك بأنھ تكییف غیر م : نوقش ھذا التكییف    

أن ساحب الشیك یعتبر ضامناً لقیمتھ حتى یتم سداده ، بینما الحوالة تعنى نقل الدین من 

  )٢(.ذمة إلى أخرى، وھذا یعنى براءة ذمة المحیل من الدین إذا كانت الإحالة على مليء 


ل إذا      ة المحی راءة ذم سألة ب أن م ت الإ ب اق       كان ست محل اتف ئ لی ى مل ة عل . حال

  ) .وإن كان ذلك ھو رأى جمھور الفقھاء (

                                                             

ة ، د  ) ١( ام الأوراق التجاری ي ، ص   / أحك ن ترك عد ب ن     ١٣٥ ، ١٣٤س لامیة م شریعة الإس ف ال  ، موق
ة ، د   الأوراق التجاری ل ب راھیم ، ص  / التعام د إب ر أحم املات    ٣٥٠ناص ي المع ابض ف ر التق  ، أث

، یكات في استبدال النقود والعملات ،  قبض الش٢٧٣ ، ٢٧٢وسام أحمد السید ، ص/ دالمعاصرة ، 
 ، أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة ، لستر بن ثواب الجعید ، ١٣ ، ١٢عبد الوھاب حواس ، ص  / د

  . ، بتصرف ٩٣ ، البنك اللاربوي ، لمحمد باقر الصدر ، ص٣١٣ص
ة ، د  ) ٢( ام الأوراق التجاری عد  / أحك ي ، ص  س ن ترك ن     ١٣٦ ، ١٣٥ب لامیة م شریعة الإس ف ال  ، موق

  .٣٥٠ناصر أحمد إبراھیم ، ص/ التعامل بالأوراق التجاریة ، د



 

 

 

 

 

 ٤٤١

ھ             ال علی ي المح ى یف ة حت رأ بالحوال ل لا یب فقد ذھب بعض الفقھاء إلى أن المحی
  .الدین ، ونسب ھذا الرأي إلى الإمام زفر ومحمد بن الحسن من الحنفیة 

ول         ذا الق ى ھ اءً عل ن        –فیمكن تخریج المسألة بن د ب ر ومحم ھ زف ب إلی ذي ذھ ال
راجح       –الحسن ومن سلك مسلكھم      ول ال ول مرجوح ، وأن الق  ، وعلى تقدیر أن ھذا الق

ذه           ھو قول جمھور الفقھاء ، وھو أن المحیل یبرأ بالإحالة على مليء ، فیمكن تخریج ھ
ار أن                 سھ باعتب ت نف ي الوق داده ف امناً س یلاً وض شیك مح ساحب لل ر ال المسألة بأن نعتب
شترط                ال أن ی اء أن للمح ن الفقھ ر م ر كثی د ذك ضمان ، وق ك ال ضي ذل طبیعة الشیك تقت
ات               ساً أو م سراً أو مفل ھ مع ال علی ین أن المح إذا تب ھ ، ف على المحیل ملاءة المحال علی

  .بعد الإحالة علیھ ونحو ذلك فإن لھ الرجوع على المحیل

ن أب             ي ع ن عوف المزن ن عمرو ب ا روى ع ك م ى ذل ده أن    والدلیل عل ن ج ھ ع ی
ول االله  ال -  -رس سلمین إلا  : "  ق ین الم ائز ب صلح ج ل   ال لالاً أو أح رم ح لحاً ح  ص

  )١(" .، والمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِھِمْ ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا حراماً

سخ بفوا     ت الف ا   ولأنھ شرط ما فیھ مصلحة العقد في عقد معاوضة ، فیثب ھ ، كم ت
تراط           دلیل اش د ب إطلاق العق ت ب ا لا یثب شرط م ت بال لو اشترط صفة في المبیع ، وقد یثب

  )١(.صفة في المبیع 

                                                             
 فى الصلح بین -  -فى كتاب الأحكام ، باب ما ذكر عن رسول االله  : الترمذي فى سننھ    : أخرجھ  ) ١(

ح : " ، وقال ) ١٣٥٢( ، حدیث رقم ٣/٦٣٤الناس ،   ى    " یح ھذا حدیث حسن ص ي ف دار قطن ، وال
فى كتاب النكاح، : ، والبیھقي فى سننھ الكبرى ) ٩٨( ، حدیث رقم ٣/٢٧فى كتاب البیوع ، : سننھ 

اح ،       م   ٢٤٩ ، ٧/٢٤٨باب الشروط فى النك دیث رق شركة ،   ) ١٤٢١١، ١٤٢١٠( ، ح اب ال ، وكت
 ، حدیث ١١٢ /٤ : ، والحاكم فى المستدرك) ١١٢١٢( ، حدیث رقم ٦/٧٩باب الشركة فى البیع ، 

ى   ) ٣٠( ، حدیث رقم ٢٢/ ١٧: ، والطبراني فى المعجم الكبیر ) ٧٠٥٩(رقم     ى ف ، وأورده الزیلع
واز  :  ، والشوكاني فى نیل الأوطار ٤/١١٢: نصب الرایة   فى كتاب الصلح وأحكام الجوار ، باب ج

ى سب   ٥/٣٧٨الصلح عن المعلوم والمجھول والتحلیل منھما ،      صنعاني ف سلام ،   ، وال  ، ٣/٦٠ل ال
دیر      یض الق صلح ،         ٦/٢٧٢: والمناوي فى ف اب ال ى كت ر ، ف در المنی ة الب ى خلاص  ، والأنصاري ف

 ) .١٥٨٨( ، حدیث رقم ٢/٨٧



 

 

 

 

 

 ٤٤٢

تراط         : وبناءً على ذلك   بھ باش شیك أش ة ال داد قیم ل س تراط ضمان المحی فإن اش
ھ    ملاءة المحال علیھ الذي یترتب علیھ الرجوع على المحیل في حالة إعسار المحال علی

تم    أو  ى ی ھ حت امن لقیمت املین ض رف المتع ي ع شیك ف ساحب لل ھ ، وال ھ أو موت إفلاس
رطاً    شروط ش اً كالم روف عرف داده ، والمع د   )٢(س ھ عن ترط علی د اش ساحب ق أن ال  ، فك

  )٣(.سحبھ للشیك ضمان سداد قیمتھ 

                                                                                                                                                     

 ، البنایة شرح ١١١ ، ٣/١١٠ ، الھدایة ، ١٥٩ ، ٢/١٥٨ ، اللباب ، ٢٣٧ ،  ٢/٢٣٦الاختیار ،   ) ١(
رح    ٣/٢٠٦، مجمع الأنھر ،  ٣/٢٩٦ ، الفتاوي الھندیة ،   ٧/٧٣٧الھدایة ،    ي ش ي ف  ، الدر المنتق
رح  ١٩/١٦٢ ، المبسوط ، للسرخسي ، ٦/٢٧٢ ، البحر الرائق ،  ٢٠٦ ،     ٣/٢٠٥الملتقي ،     ، ش

اني          دي الفرغ دین الأوزجن ر ال ام فخ ألیف الإم شیباني ، ت سن ال ن الح د ب ام محم ادات ، للإم الزی
 ، أسھل ٦٠٠ ، ٢/٥٩٩سائل الخلاف ،  ، الإشراف علي نكت م٦/١٨٨٥المعروف بقاضي خان ،     

 ، فتح الجواد في شرح ٤/٣٥٠ ، الشرح الكبیر ، للدردیر ، ٢/٢٠٠ ، المعونة ، ٢/١٧٢المدارك ، 
اد ،  وني ،  ٢/٣٢٨الإرش یة الرھ ل ،  ٥/٣٩٥ ، حاش ب الجلی سالك ،  ٧/٢٧ ، مواھ اد ال  ، إرش

ل ،  ١٧١ ، ١٧٠ص اج والإكلی رى  ٢٩ ، ٧/٢٨ ، الت ة الكب وع ، ٤/١٤٨،  ، المدون  ، المجم
م ،       ١٣/٤٢٧ ن قاس رح اب اب ،   ٧٢٥ ، ١/٧٢٤ وما بعدھا ، حاشیة البیجوري علي ش تح الوھ  ، ف

 ، شرح التنبیھ ، ١١٧ ، رحمة الأمة ، ص٢/١٤٥ ، المھذب ، ٣/١٦٤ ، مغني المحتاج ، ١/٢١٣
 ، ٢٢٩ ص ، الروض المربع ،١١٦ ، ٢/١١٥ ، الإقناع ، للشربیني الخطیب ، ١/٤٢١للسیوطي ، 

 ، المغنى ، ١/٣٥٢ ، منار السبیل ، ٣/٣٨٣ ، كشاف القناع ، ٢٤٤ ، العدة شرح العمدة ، ص٢٣٠
د ،  ٦/٢٠٦ ، الشرح الكبیر ، لابن قدامة ،     ٦/٢٠٥ ي   ٢/١٥٦ ، الكافي فقھ الإمام أحم د ف  ، المعتم

 ، ٢٠٦ة ، ص ، المحرر في الفقھ ، لابن تیمی٣٥٣ ، ھدایة الراغب ، ص١/٤٦٣فقھ الإمام أحمد ، 
  .٢/١٣٨شرح الزركشي علي مختصر الخرقي ، 

ادة        ) ٢( ي ، الم رحھا ، للأتاس ع ش ة ،    ١٠/١٥٠) ٤٢(مجلة الأحكام العدلیة م د الفقھی رح القواع  ، ش
 ، ولھ أیضاً ٢٨٨عبد العزیز عزام ، ص/  ، قواعد الفقھ الإسلامي ، د٢٣٧للشیخ أحمد الزرقا ، ص

  .٢١٥الفقھیة ، صالمقاصد الشرعیة في القواعد : 
ة ، د ) ٣( ام الأوراق التجاری ي ، ص  / أحك ن ترك عد ب ة    ١٣٥س ام الأوراق النقدی دھا ، أحك ا بع  ، وم

د ، ص         واب الجعی ن ث ستر ب الأوراق       ٣١٣والتجاریة ، ل ل ب ن التعام لامیة م شریعة الإس ف ال  ، موق
 . ، وما بعدھا ٣٥٠التجاریة ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٤٣

رج   ید لا یخ ھ رص ھ فی ك ل ى بن ل عل ن العمی ھ م شیك الموج ون ال ك یك ى ذل   وعل

ة      في تكییفھ الفقھ   ى ذم احبھ إل ة س ي عن كونھ وثیقة بدین تقضى بإحالة محتواه من ذم

  )١( .- كما سبق أن ذكرنا –المسحوب علیھ مع بقاء مسئولیة ساحبھ حتى السداد 


رون         احثین المعاصرین وی ل     : وذھب إلیھ بعض الب ن العمی شیك الموجھ م أن ال

ن      إلى بنك لھ فیھ رصید یعد تنفیذاً لعقد ال     ذا التخریج یمك ھ ، وھ ك وعمیل ودیعة بین البن

  .أن یعم الحالتین السابقتین 

ك ،         ا البن صرف فیھ       وھذا التخریج یتأتى حینما تكون الودیعة محفوظة لا یت

ا         ود بمعانیھ ي العق رة ف أما الودائع التي یتصرف فیھا البنك فإنھا تعتبر قرضاً ، لأن العب

  )٣).(٢(لا بألفاظھا ومبانیھا 

                                                             

رة ،      ١٣٥ تركي ، صسعد بن/ أحكام الأوراق التجاریة ، د   ) ١( املات المعاص ي المع ابض ف ر التق  ، أث
   .٢٧٣ص

ة ، ص     ) ٢( الأوراق التجاری ل ب ن التعام لامیة م شریعة الإس ف ال ة  ٣٥٥موق ام الأوراق النقدی  ، أحك
لات ، د     ٣١٤والتجاریة ، لستر بن ثواب الجعید ، ص   ود والعم ي استبدال النق شیكات ف /  ،  قبض ال

لاء           ، ا١٣عبد الوھاب حواس ، ص     رة ، لع وع المعاص ي البی ره ف لامي وأث ھ الإس ي الفق ابض ف لتق
   .٢٨٥الدین بن عبد الرزاق الجنكو ، ص

 ، شرح القواعد الفقھیة ، للشیخ ١/٢٠، ) ٣(مجلة الأحكام العدلیة مع شرحھا ، للأتاسي ، المادة ) ٣(
 ١/٢٥٠ي البورنو ، أحمد بن صدق/  ، موسوعة القواعد الفقھیة ، د٥٢أحمد بن الشیخ الزرقا ، ص

لامي ، د ٩٣أحمد محمد الحصري ، ص/ ، القواعد الفقھیة للفقھ الإسلامي ، د     /  ، قواعد الفقھ الإس
  .٩٧عبد العزیز محمد عزام ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٤٤


بعد العرض السابق للتكییفین السابقین للشیك العادي الموجھ من العمیل إلى بنك 

اه       لھ فیھ رصید ، یمكن القول بأن التكییف الراجح منھما ھو ما ذھب إلیھ أصحاب الاتج

ل     ن العمی شیك الموجھ م ن أن ال ا        الأول م ون فیھ ة یك د حوال ید یع ھ رص ھ فی ك ل ى بن  إل

ف      المحیل ھو الساحب ، والمحال لھ ھو المستفید ، والمحال علیھ ھو البنك ، لأنھ التكیی

  )١(.الأقرب إلى الصواب بشرط أن یكون خالیاً من المخالفات الشرعیة 




ید             ھ رص ھ فی یس ل ك ل ي بن ل إل ن العمی ھ م ادي الموج شیك الع صد بال   : ویق

ر ،     ھ ، أو أكث ك بقیمت اً للبن یس دائن ھ ل ساحب فی ل ال ون العمی ذي یك شیك ال و ال   ھ

ك                 ي البن راً إل ل أم صدر العمی ر ، فی ھ أو أكث ھ بقیمت دین ل ر م ھ غی   والبنك المسحوب علی

دفع    ھ ب شیك علی حبھ لل لال س ن خ شیك م ة ال شیك   –قیم ي ال ت ف غ المثب و المبل  – وھ

  .للمسحوب لھ 

ھ    شیك الموج ي لل ف الفقھ ي التكیی رون ف احثون المعاص ف الب د اختل   وق

و     ى النح ا عل اھین ، أبینھم ى اتج ك عل ید ، وذل ھ رص ھ فی یس ل ك ل ى بن ل إل ن العمی   م

  :التالي 

  

                                                             

املات    ٣٥٦موقف الشریعة الإسلامیة من التعامل بالأوراق التجاریة ، ص   ) ١( ي المع ابض ف  ، أثر التق
  . ، بتصرف٢٧٣المعاصرة ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٤٥



رون       رین وی احثین المعاص ض الب ھ بع ب إلی ھ   :وذھ ادي الموج شیك الع    أن ال

، ید یُخرج على أنھ حوالة على بريء من العمیل إلى بنك لیس لھ فیھ رص  - أو المحول    -

رره       اً لمح بح دائن شیك أص ة ال ع قیم ك ودف ل البن إذا قب ساحب –ف ة  – أي ال ل قیم    بمث

  )١(.الشیك 

ذلك         ة ك سمونھا بالح ( وھذا التكییف قد خرجھ القائلون بھ علي أنھ حوال ة  وی وال

، وھذا علي رأي من لا یشترط لصحة الحوالة أن یكون المحال علیھ مدیناً ) علي بريء 

ذھب   ن م شھور م و الم ا ، وھ ھ إذا قبلھ ن علی ن لا دی ي م ة عل ز الحوال ل ، ویجی للمحی

شافعیة       ول    )٢ (الحنفیة ، والصحیح عند المالكیة ، وأحد الوجھین عند ال ذا الق ي ھ  ، وعل

  .بقبول المحال علیھ لھا كما ھو ظاھر لا تتم الحوالة إلا 

ة        ام الحوال اق أحك ة ، لانطب د حوال شیك عق ون ال ریج یك ذا التخ ي ھ اءً عل   وبن

سحوب           ل ، والم شیك ھو المحی ساحب لل ون ال ول ، فیك علي الشیك عند أصحاب ھذا الق

ي     ) الذي ھو البنك    ( علیھ   غ المحرر ف  ھو المحال علیھ ، والمستفید ھو المحال ، والمبل

                                                             

واب  ٩٤لبنك اللاربوي ، لمحمد باقر الصدر ، ص       ا) ١(  ، أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة ، لستر بن ث
د ، ص  لات ، ص    ٣١٥الجعی ود والعم تبدال النق ي اس شیكات ف بض ال شریعة  ١٣ ، ق ف ال  ، موق

  .٣٥٦الإسلامیة من التعامل بالأوراق التجاریة ، ص
سي ، ) ٢( سوط ، للسرخ صنائ٧١/ ٢٠المب دائع ال اجي ،  ٦/١٦ع ،  ، ب اً ، للب رح الموط ي ش  ، المنتق

اوردي ،   ٤٠١ ، الكافي في فقھ أھل المدینة ، لابن عبد البر ، ص   ٥/٦٨ اوي ، للم  ، ٦/٤١٩ ، الح
  .٣/١٦٢ ، منھاج الطالبین ، ٣/١٦٢ ، مغني المحتاج ، ٤٢٠



 

 

 

 

 

 ٤٤٦

ھ ،  )١ (الشیك ھو المحال بھ ، لكن لا تتم الحوالة إلا إذا قبل البنك ذلك الشیك      ، وبقبولھ ل

  ) ٢(.ودفع قیمتھ للمستفید یصبح دائناً لمحرره بمثل قیمة الحوالة ، أي الشیك 


أن الشیك الموجھ من : وذھب إلیھ بعض آخر من الباحثین المعاصرین ، ویرون     

ك        العمیل   راض ، وذل ي اقت ة ف ا ھو وكال ة ، وإنم إلى بنك لیس لھ رصید فیھ لا یعد حوال

ول ، ولأن         ل ویتح ا ینتق ق ھن ھ ، ولا ح ق وانتقال ول الح ن تح أخوذة م ة م لأن الحوال

ا      ة معاوضة ولا معاوضة ھن ل        –الحوال دیناً للمحی یس م ك ل و البن ھ وھ ال علی  لأن المح

ا   -وھو العمیل أو محرر الشیك       ول الآخر          ، وإنم ذا ھو الق راض ، وھ ى اقت ة ف ھو وكال

ة      ھ الحنابل ب إلی ى   )٣(عند المالكیة ، والوجھ الآخر عند الشافعیة ، وإلیھ ذھ اءً عل  ، وبن

ي            ل ف ستفید ھو الوكی راض ، والم ى الاقت ھذا التخریج فإن الساحب للشیك ھو الموكل ف

  )٤(. ھو المقرض – البنك –الاقتراض ، والمسحوب علیھ 

                                                             

نا علي أساس الاقتراض أن مدیونیة محرر الشیك للبنك لا تقوم ھ: لأن القائلین بھذا التكییف یرون ) ١(
لكي یتوقف علي القبض ، بل علي أساس قبول البنك للحوالة ، ولما كان البنك بریئاً فبقبولھ للحوالة 

 . =وانتقال دین المحول إلي ذمتھ یصبح دیناً للمحول بنفس المقدار 
   .٩٤البنك اللاربوي ، لمحمد باقر الصدر ، ص:     انظر 

  .١٣٨سعد بن تركي ، ص/  ، دأحكام الأوراق التجاریة) ٢(
ي ،  ) ٣( ذخیرة ، للقراف ة ، ص   ٧/٤٢٨ال ل المدین ھ أھ ى فق افي ف ة ، ٤٠١ ، الك  ، ٢/٢٠٠ ، المعون

اء  ٤٢٠ ، ٦/٤١٩ ، الحاوى ، للماوردي ، ٤/٥٧٣ ، أسني المطالب ،     ١/٣٤٥المھذب ،     ، الاعتن
تثناء ، ص  رق والاس ي الف اج ، ١٤٤ف ي المحت افي ، ٣/١٦٢ ، مغن ة ،  ، الك ن قدام  ، ٢/١٥٤لاب

  .٣/٤٠٦ ، شرح منتتھي الإرادات ، ٦/٢٠٥ ، المغنى ، ٥/٢٢٥ ، الإنصاف ، ١٥٥
ة ، د ) ٤( ام الأوراق التجاری ي ، ص  / أحك ن ترك عد ب املات    ١٣٩ ، ١٣٨س ي المع ابض ف ر التق  ، أث

رة ، ص ة ، ص     ٢٧٣المعاص الأوراق التجاری ل ب ن التعام لامیة م شریعة الإس ف ال  ، ٣٥٦ ، موق
  .، بتصرف ٣٥٧



 

 

 

 

 

 ٤٤٧

ھ          وعلى   یس ل ك ل ى بن ل إل ن العمی ھذا القول فإن تكییف الشیك العادي الموجھ م

ده       –فیھ رصید    ھ عن ن ل ة   - أي في حالة إحالة العمیل دائنھ على من لا دی ون حوال  لا یك

وإنما وكالة فى اقتراض ، حیث قام العمیل محرر الشیك بتوكیل المستفید بالاقتراض من    

إذا قب     ھ ، ف ك         البنك واستیفاء دینھ من ل البن إذا قب ھ ، ف ھ من تیفاء دین شیك واس ك ال ل البن

شیك ،      ة ال شیك قیم رر ال رض مح د أق ك ق ون البن ستفید ، یك ھ للم ع قیمت شیك ، ودف ال

ي             ذھب إل ن أن ی دلاً م شیك ب وأصبح دائناً لمحرره بمقدار القیمة التي دفعھا ، ومحرر ال

غ المقت            ن المبل ر    البنك ویقترض من ، ثم یوفي دین المستفید م صر الأم ھ اخت رض ، فإن

  )١(.بتوكیل المستفید بالذھاب إلي البنك مباشرة بالاقتراض والاستیفاء 

ة    : " وفى توضیح ھذا التكییف یقول أحد الباحثین المعاصرین       ى الحقیق ذا ف وھ

ذھب المحرر أو     لا یخرج عن كونھ وكالة في اقتراض بواسطة المستفید ، فبدلاً من أن ی

ھ  - البنك  -الساحب إلى المصرف       ویقترض منھ ، أو یحرر شیكاً ھو المستفید فیھ ، فإن

  )٢(" .یحرر الشیك لعدة أغراض ، إما لوفاء دین للمستفید علیھ ، أو لأنھ یرید إقراضھ 

ضاً        ھ        : " ویقول أحد الباحثین المعاصرین أی ن ل ن لا دی ي م دائن عل ة ال أن إحال

  )٣(" .علیھ لا یسمي حوالة ، وإنما وكالة في اقتراض 

رین   احثین المعاص د الب ول أح ذلك یق ي  : " وك یك عل ر ش خص بتحری ام ش إذا ق

ك                 ل البن إذا قب راض ، ف ي اقت ة ف د وكال ذا یع صرفھ ھ مصرف لیس لھ فیھ رصید ، فإن ت

                                                             

  . ، بتصرف ٤٨مزید بن إبراھیم المزید ، ص/ أحكام التعامل بالشیكات ، د) ١(
   .٣١٥أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة ، لستر بن ثواب الجعید ، ص) ٢(
   .١٣٨سعد بن تركي ، ص/ أحكام الأوراق التجاریة ، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٤٨

شیك ،      ة ال الشیك ودفع قیمتھ ، یكون قد أقرض محرره ، وأصبح دائناً لمحرره بمثل قیم

  )١(" .ویأخذ أحكام القرض 




بعد العرض السابق للتكییفین السابقین للشیك العادي الموجھ من العمیل إلى بنك 

یس    –لیس لھ فیھ رصید ، یمكن القول بأن ھذا الشیك     ك ل ى بن  أي الموجھ من العمیل إل

ن     لیس فیھ محظور شرعي فیجوز تح–لھ فیھ رصید   و م ھ لا یخل ریره والتعامل بھ ، لأن

دم           شروط بع م م ذا الحك ن ھ ائز ، ولك ا ج أن یكون حوالة أو وكالة في اقتراض ، وكلاھم

 كما نرى ونشاھد -تضمن ھذا الشیك للربا ، إذ أن البنوك لا تقرض في الغالب إلا بفائدة 

ائد ربویة یطالب  ولا تقبل الشیك الموجھ من عمیل لیس لھ فیھا رصید إلا باحتساب فو–

ن           ادي الموجھ م شیك الع ضمن ال ك إذا ت بھا العمیل مع قیمة ذلك الشیك ، وبناءً علي ذل

ل     العمیل إلى بنك لیس لھ فیھ رصید فوائد ربویة كان محرماً ، لم یجز تحریره ولا التعام

ول االله  ول رس اً لق رعاً ، تحقیق ھ ش رُوطِھِمْ ، إِ : " -  -ب ى شُ سْلِمُونَ عَلَ رْطًا المُ لاَّ شَ

ھُ   : "  ، قال تعالى )٣( ، لأن الربا محرم شرعاً )٢(" حَرَّمَ حَلاَلاً ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا    لَّ اللَّ وَأَحَ

  )٤(" .الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا 

                                                             

  . ، بتصرف یسیر ٤٩ید ، صمزید بن إبراھیم المز/ أحكام التعامل بالشیكات ، د) ١(
  . سبق تخریجھ ) ٢(
ة ، د     ) ٣( ي ، ص   / أحكام الأوراق التجاری ن ترك عد ب ل      ١٣٨س ن التعام لامیة م شریعة الإس ف ال  ، موق

 ٣١٥ ، أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة ، لستر بن ثواب الجعید ، ص٣٥٧بالأوراق التجاریة ، ص
لا     رة ،      ١٦ت ، ص، قبض الشیكات فى استبدال النقود والعم املات المعاص ي المع ابض ف ر التق  ، أث

  .٢٧٤ص
  ) .٢٧٥(جزء من الآیة رقم : سورة البقرة ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٤٩




  


سطر   شیك الم ذي  : ال شیك ال و ال ین      ھ ود خط ادي بوج شیك الع ن ال ز ع  یتمی

راغ     - عادة مائلین   –متوازیین   ا ف دره بینھم ي ص اض  – في وسط الشیك وعل  ، - أي بی

م          ن ث وذلك بقصد تنبیھ المسحوب علیھ إلي أن المستفید من الشیك ھو أحد البنوك ، وم

 ترتبت مسئولیة فلا یجوز الوفاء بقیمة ھذا الشیك إلي الحامل إذا كان فردیاً عادیاً ، وإلا     

  )٢(.عن الأضرار التي قد تصیب المستفید " المسحوب علیھ " البنك 

ادي ، أي         شیك الع كل ال ق ش رر وف یك مح و ش سطر ھ شیك الم ك فال ي ذل وعل

ین           یتضمن كافة بیانات الشیك العادي الإلزامیة ، لكن وضع في وسطھ وعلي صدره خط

ادي      ي      متوازیین بینھما فراغ  لیتمیز عن الشیك الع وازیین ف ین المت ذین الخط بوجود ھ

دم     ھ بع سحوب علی ك الم زام البن سطیر إل ذا الت ي ھ ب عل دره ، ویترت ي ص طھ وعل وس

ب          د یترت الوفاء بقیمة ذلك الشیك إلا لبنك ، وإلا كان مسئولاً عن تعویض الضرر الذي ق

                                                             

  .وضع خطین متوازیین في وسط الشیك وعلي صدره : یقصد بالتسطیر ) ١(
   .٢/٣٨٧محمود سمیر الشرقاوي ، / القانون التجاري ، د: انظر 

اري ، ص  ) ٢( انون التج ادىء الق اري ، د ، الق١١٢مب وان ، ص  / انون التج یم رض ایز نع  ، ٣٩٧ف
 . ، بتصرف ٢/٣٨٧محمود سمیر الشرقاوي ، / القانون التجاري ، د



 

 

 

 

 

 ٤٥٠

سحوب               ھ الم صد تنبی سطیره إلا بق م ت ا ت شیك م ھ ال شیك ، لأن ن ال ستفید م  علي ذلك للم

   )١(.علیھ إلي أن المستفید من الشیك ھو أحد البنوك 


  :یتنوع الشیك المسطر إلي نوعین 

ام -١ سطیر ع سطر ت شیك الم ین  :  ال ین الخط ود ب راغ الموج ھ الف رك فی ذي یت و ال وھ

ظ   ین لف ین الخط ب ب اض أو یكت ي بی وازیین عل ك  " المت ك  " بن م بن د اس دون تحدی

ین ي ھ مع ة        ، وف ة بقیم دم للمطالب ك یتق شیك لأي بن ة ال وز أداء قیم ة یج   ذه الحال

  .الشیك 

ین  :  الشیك المسطر تسطیر خاص  -٢ وھو الذي یذكر في الفراغ الموجود فیھ بین الخط

ذا      المتوازیین اسم بنك معین ، وحینئذ لا یجوز للمسحوب علیھ أن یوفي الشیك إلا لھ

سئو       ان م ذات ، وإلا ك ین بال ي        البنك المع ستفید ف صیب الم د ت ي ق ن الأضرار الت لاً ع

  )٢(.الشیك 

  

                                                             

 ، ٢/٤٨٧محمود سمیر الشرقاوي ، /  ، القانون التجاري ، د١١٢مبادىء القانون التجاري ، ص ) ١(
شیك ، د ام ال م ، ص / أحك ید قاس ي س شیكات ، د٨٣عل ام ال ن إب /  ، أحك د ب  ، ١٨راھیم ، صمزی

ة ، د     ة القانونی ن الوجھ وك م ات البن وض ، ص   /عملی دین ع ال ال ي جم ام الأوراق  ٨٢عل  ، أحك
 . ، بتصرف ١٤٠سعد بن تركي ، ص/ التجاریة ، د

 ، ٢/٤٨٧محمود سمیر الشرقاوي ، /  ، القانون التجاري ، د١١٢مبادىء القانون التجاري ، ص ) ٢(
ة ، د  و/ الأوراق التجاری د رض و زی اري ، د١/٢٦ان ، أب انون التج وان ، /  ، الق یم رض ایز نع ف

شیك ، د  ٣٩٨ ، ٣٩٧ص ام ال م ، ص   /  ، أحك ید قاس ي س ة     ٨٣عل ن الوجھ وك م ات البن  ، عملی
ق ، د   ٨٠علي جمال الدین عوض ، ص / القانونیة ، د   ة والتطبی ین النظری /  ، المصارف الإسلامیة ب

 .رف  ، بتص٣١٥ ،٣١٤عبد الرزاق رحیم جدي الھیتي ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٥١

اً            اً أو خاص سطیراً عام سطر ت ادي  : والغرض من تسطیر الشیك سواء أكان م تف

زوره            شیك أو ی سرق ال ن ی أخطار ضیاع الشیك أو سرقتھ أو تزویره ، حیث لا یجوز لم

ھ      ر علی ذا الأخی وك ، وھ د البن ره لأح ق تظھی ن طری صرفھ إلا ع دم ل ن  التق ق م  التحق

شخصیة حامل الصك ، لأنھ لا یجوز تحصیل مبلغ الشیك المسطر إلا بمعرفة أحد البنوك         

شیك                غ ال تیفاء مبل دم لاس د أو المزور أن یتق سارق أو الواج ي ال ، ولذلك فإنھ یتعذر عل

ن            ق م بنفسھ ، كما أنھ لا یستطیع أن یكلف أحد البنوك بتحصیلھ ، لأن البنك علیھ التحق

ون         شخصیة حام  ذین یملك ا ال صلحة عملائھ ل الصك ، ولذلك فالبنوك لا تقوم بذلك إلا لم

دیھا    سابات ل ك       ) ١(ح دي البن إن ل ھ ف سحوب علی ك الم یلاً للبن ھ عم ال كون ي ح ، فف

سھولة                   صیتھ ب ي شخ ن التعرف عل ك م ن البن ي تمك ھ والت ن عمیل ة ع المعلومات الكافی

دم    ویسر ، ثم إن ذلك العمیل یصعب علیھ في حالة ال       ك أن یتق سرقة أو التزویر ونحو ذل

ة                  ي حال ھ ، وف ك ب ة البن تلال ثق ره واخ شاف أم إلي البنك الذي یتعامل معھ خوفاً من انك

ي                سطر ، ولا تف شیك الم أن ال ي ش شدد ف ادة ت وك ع تظھیر الشیك إلي بنك آخر فإن البن

ي ا      راً عل ار    قیمتھ إلا بعد التحقق جیداً من شخصیة الحامل ، ومما یساعد كثی ن آث د م لح

   )٢(.السرقة والتزویر 

ك           ویجوز تحویل التسطیر العام إلي تسطیر خاص ، وذلك بوضع أو كتابة اسم بن

ائز ، أي لا           ر ج س فھو غی ا العك وازیین ، أم معین في الفراغ الموجود بین الخطین المت

ك        ضي شطب أو محو اسم البن یجوز تحویل التسطیر الخاص إلي تسطیر عام ، لأنھ یقت

ین                ال وب ب ك المكت دث شطب أو محو اسم البن وازیین ، وإذا ح ین المت موجود بین الخط
                                                             

 ، ٢/٣٨٧محمود سمیر الشرقاوي ، /  ، القانون التجاري ، د١١٢مبادىء القانون التجاري ، ص ) ١(
وان ، ص  /  ، القانون التجاري ، د٨٤علي سید قاسم ، ص   / أحكام الشیك ، د    یم رض  ، ٣٩٧فایز نع

  .٨٠علي جمال الدین عوض ، ص/عملیات البنوك من الوجھة القانونیة ، د
  .١٤١ ، ١٤٠سعد بن تركي ، ص/ اق التجاریة ، دأحكام الأور) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٥٢

اً            ان عام سطیر سواء أك الخطین المتوازیین أعتبر كأن لم یكن ، إذ یجب الإبقاء علي الت

   )١(.أم خاصاً تحقیقاً للغرض المقصود منھ 

شیكات ، بحی   ن ال وع م ذا الن ة ھ ن دعام صل م زءاً لا ینف سطیر ج د الت ث لا ویع

ین         وب ب ك المكت و اسم البن ا لا یجوز شطب أو مح سطیر أو شطبھ ، كم یجوز محو الت

ن        م یك أن ل ذ ك شطب عندئ ل      . الخطین المتوازیین ، ویعتبر ال ي الحام م یحظر عل ن ث وم

سطیر              ي ت رده إل اص لی للشیك إلغاء التسطیر العام ، كما یمتنع علیھ شطب التسطیر الخ

  )٢(.عام 

ن  سطیر م ر الت شیك  ویعتب ي ال ا عل وز إدخالھ ي یج ة الت ات الاختیاری ، ) ٣(البیان

ا        ویجوز إجراء التسطیر سواء بمعرفة الساحب أو أحد المظھرین أو الحامل الأخیر ، كم

ر ، أو          میاً أو للأم ان اس واء ك شیك ، أي س كل ال ان ش ا ك سطیر مھم ع الت وز وض   یج

 عاماً أو تسطیراً خاصاً ، أما  ، ولذلك یجوز للساحب أن یسطر الشیك تسطیراً   )٤(لحاملھ  

اً ، وإذا            اً أو خاص إذا كان الساحب قد حرر شیكاً عادیاً جاز للحامل تسطیره تسطیراً عام

كان الساحب قد سطر الشیك تسطیراً عاماً جاز للحامل أن یبقي علي التسطیر العام علي    

   )٥(.حالھ ، ولھ أیضاً أن یسطره تسطیراً خاصاً 

  

                                                             

محمود سمیر الشرقاوي ، /  ، القانون التجاري ، د١/٢٦أبو زید رضوان ، / الأوراق التجاریة ، د  ) ١(
اري ، د ٢/٣٨٧ انون التج وان ، ص  /  ، الق یم رض ایز نع ة ، د٣٩٨ف میحة /  ، الأوراق التجاری س

  .٤٠٤حسین فتحي ، ص/  ، الأوراق التجاریة ، د٣٤٠القلیوبي ، ص
 . ، بتصرف ٨٤ ، ٣٨علي سید قاسم ، ص/ أحكام الشیك ، د) ٢(
  .١٤١سعد بن تركي ، ص/ أحكام الأوراق التجاریة ، د) ٣(
  .٢/٣٨٨محمود سمیر الشرقاوي ، / القانون التجاري ، د) ٤(
 . ، بتصرف ٨٤علي سید قاسم ، ص/ أحكام الشیك ، د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٤٥٣

سط   شیك الم ضع ال ق  ویخ ي تطب ة الت ام القانونی ر   ر للأحك دا أم ادي ، ع شیك الع ي ال عل

  )١(.، وھو أنھ لا یجوز للمسحوب علیھ الوفاء إلا لبنك واحد


ھ          ز عن ھ یتمی ادي لكن شیك الع سبق القول بأن الشیك المسطر یحرر وفق شكل ال

زام    بوجود خطین متوازیین بینھما فراغ في وسط الشیك       ا إل ب علیھم  وعلي صدره یترت

ذات             ین بال ك المع شیك إلا للبن ك ال ة ذل البنك أو المصرف المسحوب علیھ بعدم وفاء قیم

اً     سطیر عام إذا كان التسطیر خاصاً ، أو لأي بنك یتقدم للمطالبة بقیمة الشیك إذا كان الت

ي ذات  - أي الشیك المسطر–، وعلي ھذا فإن القواعد التي تطبق علیھ      ي    ھ د الت القواع

ك               ي ذل اءً عل ید ، وبن ھ رص ھ فی ك ل ي بن ل إل تطبق علي الشیك العادي الموجھ من العمی

شیك الموجھ        یقال في التكییف الفقھي لھذا الشیك ما سبق أن قیل في التكییف الفقھي لل

ھ          ن أن ید م ھ رص ھ فی ك ل ي بن ل إل ن العمی ساحب ،     : م ا ھو ال ل فیھ ون المحی ة یك حوال

ي            والمحال علیھ ھ   ل عل تراط المحی ع اش ستفید ، م ال ھو الم ھ ، والمح و المحسوب علی

صرف    ) عن طریق التسطیر ( المحال علیھ    ألا ی ك ب التحقق من شخصیة المستفید ، وذل

د              د ، وق صلحة العق ي م ھ شرط ف وك ، وھو شرط صحیح ، لأن قیمة الشیك إلا لأحد البن

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِھِمْ  : " -  -  ، والنبي)٢(یثبت بالشرط ما لا یثبت بإطلاق العقد  

  )٣(" .، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا 

  

                                                             

  .٢/٣٨٨محمود سمیر الشرقاوي ، / دالقانون التجاري ، ) ١(
  .١٤٣ ، ١٤٢سعد بن تركي ، ص/ أحكام الأوراق التجاریة ، د) ٢(
 . سبق تخریجھ ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٥٤







ساب   ي الح د ف شیك المقی ضیف إل  : ال ادي ی شكل الع ق ال رر وف یك یح و ش ھ ھ ی

ود      ق القی ن طری ل ع داً ب ھ نق اء بقیمت واز الوف دم ج د ع ارة تفی ل عب ساحب أو الحام ال

ارة          شیك عب ساب    ( الكتابیة ، كأن یكتب علي صدر ال ي الح د ف د    ) للقی ارة تفی ة عب أو أی

  )١(.المعني نفسھ 

ذ     ویجوز وضع ھذه العبارة من قبل الساحب ، أو من قبل أحد المظھرین ، وحینئ

ھ     لا یحق للبنك    ل یلزم ن الأحوال ، ب المسحوب علیھ صرف قیمة الشیك نقداً بأي حال م

) ٢(تسویة قیمة الشیك عن طریق القیود الكتابیة كالقید في الحساب ، أو النقل المصرفي 

                                                             

 . ، بتصرف ١٤٣سعد بن تركي ص/ أحكام الأوراق التجاریة ، د) ١(
ي              :النقل المصرفي   ) ٢( ھ إل ر ونقل ساب الآم ن ح غ م راج مبل تم بمقتضاھا إخ ة ی ن عملی ارة ع  ھو عب

: یقصد بالنقل المصرفيأو . ساب آخر لنفس الآمر ، أو لشخص آخر لدي البنك ، أو لدي بنك آخر ح
ي        ما یقوم بھ البنك من إجراء یترتب علیھ نقل مبلغ من حساب أحد العملاء إلي حساب آخر بناءً عل

راء  وسیلة مالیة وفنیة یتم بمقتضاھا انتقال النقود من حساب إلي آخر بمج  : وقیل ھو     .طلبھ رد إج
 .قید في الحسابین دون أن یستلزم الأمر انتقالاً مادیاً للنقود 

د    /  ، د١٩٩٩ لسنة ١٧عملیات البنوك والإفلاس وفقاً لقانون التجارة رقم   : انظر   ت عب د بھج محم
:  ، ولھا أیضاً ١٠٥سمیحة القلیوبي ، ص/  ، الأسس القانونیة لعملیات البنوك ، د٣٩االله قاید ، ص

عبد الفضیل محمد أحمد، /  ، عملیات البنوك ، د٢/٧٦٧ي شرح قانون التجارة المصري ، الوسیط ف
   .١٠٩ص



 

 

 

 

 

 ٤٥٥

داً ، وإلا                 اء نق ام الوف ود مق ذه القی وم ھ ستفید ، وتق ساب الم ي ح ساحب إل من حساب ال

  )١(.ما لا یجاوز قیمة الشیك تعرض للمسئولیة بالتعویض عن الضرر ب

داً ،    ا نق ن دفعھ دلاً م ساب ب ي الح شیك ف ة ال د قیم تراط قی ن اش ك یمك ي ذل وعل

ك      ھ ، لأن البن سحوب علی دي الم شیك ل ل ال ساب لحام ود ح ة وج ذه الحال رض لھ ویفت

  )٢(.المسحوب علیھ لا یلزم بالقید إلا لمن كان لھ معھ حساب 


وك     جلات البن ي س دھا ف ق قی ن طری شیكات ع ذه ال اء ھ ن وف رض م و : والغ ھ

رقتھا ، أو           شیكات ، أو س یاع ال اطر ض ن مخ ل م ود والتقلی تعمال النق ن اس تغناء ع الاس

ال      ذه الح ي ھ رض ف ن یفت ا ، لك ا  –تزویرھ ا ذكرن وك   - كم دي البن سابات ل ود ح  وج

  .للمتعاملین بھذه الشیكات 

أو أیة عبارة تفید ) للقید في الحساب ( أى حال شطب أو محو عبارة      ولا یجوز ب  

م          أن ل ر ك اً ، وأعتب ھ مطلق عدم جواز الوفاء بقیمة الشیك نقداً ، وإذا حدث فإنھ لا یعتد ب

  )٣(.یكن ، كما ھو الحال في الشیك المسطر 

  
                                                             

عبد االله /  ، بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، د١٤٣سعد بن تركي ، ص/ أحكام الأوراق التجاریة ، د) ١(
ن عوض ، علي جمال الدی/  ، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة ، د٣٤٨بن سلیمان المنیع ، ص

 . ، بتصرف ٢٠مزید بن إبراھیم ، ص/  ، أحكام التعامل بالشیكات ، د٨٢ص
لامي ، د   ) ٢( صاد الإس ي الاقت وث ف ع ، ص   / بح لیمان المنی ن س د االله ب ن   ٣٤٨عب وك م ات البن  ، عملی

ة ، د    وض ، ص    /الوجھة القانونی دین ع ال ال ي جم شیكات ، د   ٨٢عل ل بال ام التعام ن   /  ، أحك د ب مزی
 . ، بتصرف ٢٠إبراھیم ، ص

لامي ، د ١٤٣سعد بن تركي ، ص / أحكام الأوراق التجاریة ، د    ) ٣( د االله  /  بحوث في الاقتصاد الإس عب
 . ، بتصرف ٢٠مزید بن إبراھیم ، ص/  ، أحكام التعامل بالشیكات ، د٣٤٨بن سلیمان المنیع ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٥٦


ف         أما التكییف الفقھي  للشیك ال      ي التكیی ل ف ا قی ھ م ال فی ساب ، فیق مقید في الح

ل              ن العمی ادي الموجھ م شیك الع ي لل ف الفقھ الفقھي للشیك المسطر المبني علي التكیی

ساب           ي الح د ف شیك المقی سطر وال شیك الم إلي بنك لھ فیھ رصید ، باعتبار أن كلاً من ال

ری  د المظھ ساحب أو أح ضعھا ال شروط ی زت ب ا تمی ة لكنھ یكات عادی ر ش ادي خط ن لتف

ي       د ف شیك المقی ف ال ك یكیی ي ذل اءً عل ك ، وبن ضیاع ونحو ذل سرقة أو ال ر أو ال التزوی

سحوب    الحساب علي أنھ حوالة ، یكون المحیل فیھا ھو الساحب ، والمحال علیھ ھو الم

داً   ) عن طریق وضع عبارة للقید في الحساب ونحوھا  ( علیھ   شیك نق ألا یصرف قیمة ال

د ،          ، وإنما عن طریق    صلحة العق ي م ھ شرط ف  القیود الكتابیة ، وھو شرط صحیح ، لأن

رعاً   ا ش اء بھ ب الوف صحیحة یج شروط ال ول  وال ول االله ، لق سْلِمُونَ  : " -  -رس المُ

ا         لَّ حَرَامً لاَلاً ، أَوْ أَحَ رَّمَ حَ رْطًا حَ ا لا     )١(" عَلَى شُرُوطِھِمْ ، إِلاَّ شَ شرط م ت بال د یثب  ، وق

  )٢(.العقد یثبت بإطلاق 





ادراً        : ویسمي بشیك المسافرین ، وھو    دفع ص راً بال ضمن أم ك یت ن ص ارة ع عب

دفع           ث ت سافر ، بحی من بنك إلي فرع  لھ أو مراسل لھ في الخارج لأمر المستفید ھو الم

  )٣(.، أو بعملة أجنبیة مقبولة بھا قیمتھ بعملة الدولة المسافر إلیھا 
                                                             

 . سبق تخریجھ ) ١(
  .١٤٤ ، ١٤٣سعد بن تركي ، ص/ أحكام الأوراق التجاریة ، د) ٢(
  .٢٢٧حسن حسني ، ص/ عقود الخدمات المصرفیة ، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٥٧

ارج     : أو ھو    ي الخ ھ ف صك یتضمن أمراً صادراً من بنك إلي فرع لھ أو مراسل ل

ة        ا أو بعمل سافر إلیھ ة الم ة الدول ھ بعمل دفع قیمت ث ت سافر ، بحی ستفید ھو الم ر الم لأم

ك        ن البن تلامھ م د اس شیك عن ي ال ھ عل ستفید توقیع ضع الم ا ، وی ة فیھ ة مقبول أجنبی

ابق              ھ تط سحوب علی ك الم ین للبن ث إذا تب ھ ، بحی سحوب علی الساحب ، ولدي البنك الم

ة بأسماء فروعة            ل قائم صدر للعمی ك الم سلم البن التوقیعین یصرف لھ قیمة الشیك ، وی

  )١(.والبنوك التي تعمل كمراسلین لھ 

ف               : أو ھو    ام موظ ل أم ھ العمی ع علی د أن یوق ك بع صدره البن ك ی ن ص ارة ع عب

ھ              البنك د قیام ل عن ھ العمی ع علی صك یوق ي ال اً عل اً ثانی  المكلف بإصداره ، ویترك توقیع

ك               رع أو البن ف الف وم موظ ارجي ، ویق ك المراسل الخ رع أو البن دي الف بصرف قیمتھ ل

ي   ود عل ھ الأول الموج ي توقیع ھ عل ھ أمام ذي یوقع ل ال ع العمی ة توقی ارجي بمطابق الخ

و ابق الت ن تط د م د التأك صك ، وعن نفس ال ستفید ب شیك للم ة ال رف قیم تم ص قیعین ، ی

  )٢(.العملة الواردة في الشیك 

لھ   : وقیل ھو    عبارة عن صك یتضمن أمر دفع یصدر من بنك إلي فرعھ أو مراس

في الخارج ، لإذن المستفید المسافر الذي یحصل علیھ ، وتدفع قمیتھ بعملة الدولة التي      

ي   ة ف ة مقبول ة أجنبی ا أو بعمل سافر إلیھ ي  ی ھ عل ستفید توقیع ضع الم ة ، وی ذه الدول ھ

سافر        ي ی الشیك عند استلامھ من البنك المصدر لھ ، وإذا أراد قبض قیمتھ في الدولة الت

سحوب        إلیھا فعلیھ أن یوقع أمام البنك المسحوب علیھ ذات التوقیع ، فإذا تبین للبنك الم

  )٣(.علیھ تطابق التوقیعین یصرف قیمة الشیك للمستفید 
                                                             

د ، ص    / الأوراق التجاریة ، د   ) ١( د الفضیل محم ة ، د ٣٢٠عب وبي ،   /  ، الأوراق التجاری میحة القلی س
 . ، بتصرف٣٢٧ص

  . ٢١٩حسن حسني ، ص/ عقود الخدمات المصرفیة ، د) ٢(
 .  ، بتصرف ٢/٤٨٩وي ، محمود سمیر الشرقا/ القانون التجاري ، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٥٨

النوعیة من الشیكات ھي صكوك استحدثھا العمل لتوفر للمسافر أداة للدفع وھذه 

  .تقوم مقام أوراق النقد في البلاد التي یرتحل إلیھا 

ة        ة معین ات نقدی ن فئ ادة م سیاحیة ع شیكات ال صدر ال  ١٥٠ و١٠٠ و ٥٠وت

ورق             ٢٠٠و ن ال ة خاصة م ي نوعی ع عل ز ، وتطب ون ممی ا ذات ل ة منھ  دولار ، وكل فئ

  )١(.كشف ما یقع علیھا من تزویر یسھل 


ده        ي بل وك ف د البن ي أح سافر إل ھ الم دأ بتوج شیكات تب ذه ال تخدام ھ وصورة اس

ا    المصرح لھا بإصدار مثل ھذه الشیكات ، ویودع لدیھا المبالغ التي یرید الحصول علیھ

ذا البن      ن ھ صل م ھ ، ویح سفر إلی ب ال ذي یرغ د ال ي البل شیكات   ف ن ال دد م ي ع ك عل

لین         ا كمراس ق معھ ي یتف وك الت ارج ، والبن مسحوبة علي جمیع فروع ھذا البنك في الخ

ي                 دول الت ي ال لین ف روع والمراس ذه الف ة بأسماء ھ ل قائم لھ في الخارج ، ویسلم العمی

سیتوجھ إلیھا ، ویوقع العمیل علي جمیع الشیكات المسلمة إلیھ بالمكان المخصص بھذا 

یع أمام البنك مصدر ھذه الشیكات ، وعند رغبة العمیل في صرف ھذه الشیكات في التوق

رع أو             ذا الف لأ اسم ھ لھ ویم الخارج فإنھ یتوجھ إلي فرع البنك مصدر الشیك ، أو مراس

ي ذات         ة عل رة ثانی ھ م ع علی م یوق شیك ، ث ي ال ذلك ف صص ل راغ المخ ي الف المراسل ف

ستطیع       الشیك أمام فرع البنك المسحوب علیھ      ي ی شیك ، حت ذلك بال د ل في مكان آخر مع

و               ھ ھ شیك وأن ل ال ة حام ن ملكی د م وقیعین للتأك ضاھاة الت ھ م فرع البنك المسحوب علی

ك             رع البن ین لف دره ، وإذا تب ذي أص ك ال ن البن شیك م تلم ال ذي اس ستفید ال ذات الم

                                                             

  . ٨٥ ، ٨٤علي سید قاسم ، ص/ أحكام الشیك ، د) ١(



 

 

 

 

 

 ٤٥٩

شیك           ة ال ھ قیم صرف ل د الو  )١(المسحوب علیھ تطابق التوقیعین فإنھ ی ة   ، وبع اء بقیم ف

شتركین     ین الم ین البنك ة ب سوي العملی شیك ت شتركة  -ال وك الم داره  - أو البن ي إص  ف

  )٢(.وتنفیذه بطریق المقاصة 


ام   رة ع سیاحي لأول م شیك ال ام ال ر نظ د ظھ ا ١٨٩١وق ام بھ ة ق سبب رحل م  ب

ا مت         ادفتھ فیھ ا ، ص ي أورب ي    رئیس شركة أمریكان اكسبریس للسیاحة ف ة إل ب راجع اع

كیفیة حصولھ علي نقود حتي یقوم بشئون حیاتھ في ھذه الرحلة ، فابتكر نظام الشیكات 

داره                م ذاع إص سبریس ، ث ان اك دره ھو شركة أمریك ن أص ان أول م ذا ك السیاحیة ، ول

نة   د س ا بع سا وأورب ي فرن ك ف د ذل تعمالھ بع وك ١٩٥٠واس م البن بح معظ ي أص م ، حت

  )٣(.بلة للصرف لدي جمیع البنوك الأخري یصدر شیكات سیاحیة قا


اجون       ذین یحت الشیك السیاحي وسیلة یستغني بھا العملاء بھا عن حمل النقود ال

یاعھا أو           ر ض بھم خط اتھم ، ویجن ة احتیاج م لتلبی ارج بلادھ دھم خ اء تواج ا أثن إلیھ

  . تعرضھم لسرقتھا 

                                                             

اري ، د ) ١( انون التج وان ، ص  / الق یم رض ایز نع اري ، ص  ٣٩٩ف انون التج ادىء الق  ، ١١٣ ، مب
وض ، ص  /عملیات البنوك من الوجھة القانونیة ، د   دین ع ة ،  ٧٥٠علي جمال ال  ، الأوراق التجاری

شیك ، د  ٢٩ ،  ٢٨صأبو زید رضوان ،     / د ام ال م ، ص   /  ، أحك ي قاس ل   ٨٥سید عل ام التعام  ، أحك
 .  ، بتصرف ٢١مزید بن إبراھیم ، ص/ بالشیكات ، د

ة ، د      ) ٢( ة القانونی ن الوجھ وك م وض ، ص    /عملیات البن دین ع ال ال ي جم دمات   ٧٥٠عل ود الخ  ، عق
 ، ٢١د بن إبراھیم ، صمزی/  ، أحكام التعامل بالشیكات ، د ٢١٩حسن حسني ، ص   / المصرفیة ، د  

 . بتصرف 
د ،    /  ، الأوراق التجاریة ، د٧٥٠عملیات البنوك من الوجھة القانونیة ص   ) ٣( د أحم عبد الفضیل محم

 .  ، بتصرف ٣٨٤ص



 

 

 

 

 

 ٤٦٠

دار    ي إص اج إل ل یحت إن العمی ذلك ف ون   ول دما یك صالحھ عن سیاحي ل شیك ال  ال

مسافراً إلي بلد أجنبي یحتاج فیھ إلي نقود لتلبیة احتیاجاتھ أثناء السفر ، ولا یرغب في         

ل           ل العمی ن أن یحم دلاً م ھ ب ذلك فإن حمل نقود معھ لتجنب خطر ضیاعھا أو سرقتھا ، ول

صدر   ود وی سلمھ النق ده فی ي بل ود ف ك الموج ي البن أ إل وداً یلج ھ نق شیك مع ك ال ھ البن ل

ة                  ھ قیم اً فی ي ، مبین د الأجنب ذا البل ي ھ لیھ  ف د فروعھ أو مراس ي أح السیاحي لأمره عل

ك المراسل             رع أو البن ن الف ھ م المبلغ الذي یریده العمیل ، ویتسلم الشیك السیاحي قیمت

   )١(.المسحوب علیھ 

ھ         ستفید أو سرقتھ ، فإن ن  وفي حالة ضیاع الشیك السیاحي من العمیل للم لا یمك

ساحب    - أو الحامل الشرعي لھ –صرفھ إلا للعمیل المستفید فیھ      ك ال ا البن  الذي وقعھ أم

ستفید ،         في بلد الإصدار ، فضلاً عن أن البنك المصدر للشیك یسجل لدیھ رقمھ واسم الم

ویمكن للأخیر عند ضیاعھ أن یبلغ البنك المصدر بذلك زیادة في الحیطة لمنع صرفھ من 

ل   الفرع أو ال   ي أو الحام بنك المراسل المسحوب علیھ لشخص آخر غیر المستفید الحقیق

  )٢(.الشرعي لھ 


یك          و ش ل ھ انوني ، وھ فھ الق سیاحي ووص شیك ال ة ال ول طبیع لاف ح ار خ ث

ك   صحیح أم لا ؟ وذل المعني ال بق –ب ا س ي   – كم ساحب إل ن ال ادراً م راً ص ضمن أم  یت

ھ     المسحوب لاع ، أي أن  علیھ بأن یدفع مبلغاً معیناً من النقود لأمر المستفید بمجرد الاط

سیاحي              شیك ال ي ال ھ ، وف سحوب علی ن شخص الم ساحب ع یفترض اختلاف شخص ال
                                                             

صرفیة ، د ) ١( دمات الم ود الخ سني ، ص/ عق سن ح اري ، د٢١٩ح انون التج میر /  ، الق ود س محم
 .  ، بتصرف ٢٩أبو زید رضوان ، ص/  ، الأوراق التجاریة ، د٢/٤٨٩الشرقاوي ، 

 .  ، بتصرف ٢/٤٩٠محمود سمیر الشرقاوي ، / القانون التجاري ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٦١

سة          ك أو المؤس ن البن صرف     -یمكن صدور الأمر م ال ال ارس أعم ي تم د   - الت ي أح  ، إل

ساحب     فروعھا ، وھذا في الحقیقة أمر من الساحب إلي      ھ ھو ال سحوب علی نفسھ ، فالم

فھ       نفسھ  ،  ومن ھنا وقع الاختلاف بین الفقھ القانوني في طبیعة الشیك السیاحي ووص

  :القانوني ، وكان الخلاف علي اتجاھین رئیسین 


وذھب إلي أن الشیك السیاحي یعتبر شیكاً بالمعني القانوني الصحیح ، ویري أنھ 

 كون المسحوب علیھ ھو الساحب نفسھ ، فقد أجاز قانون جنیف الموحد لا یمنع من ذلك  

  .ذلك 


وذھب إلي أن الشیك السیاحي رغم ھذه التسمیة لا یعتبر شیكاً بالمعني القانوني         

دد   غ مح اء بمبل ضمن الوف ان یت شكل وإن ك ث ال ن حی شیك م ذا ال ك لأن ھ صحیح وذل ال

ات       وعبارة تفید نوع الصك وتاری     د بعض البیان شیك یفتق ذا ال إن ھ خ ومكان إصداره ، ف

ا    شیك ، ومنھ ة لل ل       : الإلزام اریخ ومح ر ت ن ذك و م د یخل ھ ، وق سحوب علی م الم اس

ون       ( الإصدار ، ومن توقیع الساحب      زم أن یك ھ یل ي أن اً ف ع مطبوع وقد یكون ھذا التوقی

د   ط الی شیك بخ ي ال ساحب عل ض ) ال سیاحي لا یت شیك ال ا أن ال ة ، كم راً أو وكال من أم

  . بالدفع وإنما یتضمن تعھداً بالدفع 

ج ،              ن حج اني م اه الث ره أصحاب الاتج ا ذك وقد رد أصحاب الاتجاه الأول علي م

  :بأن ما ذكروه من حجج لا تستند في مجموعھا إلي أساس سلیم ، وبیان ذلك 



 

 

 

 

 

 ٤٦٢

حل نظر ،  أن القول بأن الشیك السیاحي یخلو من اسم المسحوب علیھ ، ھو قول م  -١

دفع                زم بال دفع ، والملت زم بال ي اسم الملت اً إل شیر دائم سیاحي ی وذلك لأن الشیك ال

  .طبقاً لقانون الصرف في معني المسحوب علیھ ، سواء قبل الدفع أو لم یقبل 

، محل الإصدار فھذا القول غیر صحیح  أن القول بخلو الشیك السیاحي من تاریخ و  -٢

سیاحیة ت     شیكات ال انین    وذلك لأن ال ذین البی ضمن ھ د     : ت شاء عن اریخ ومحل الإن ت

اریخ           ضمن ت شیك أن یت صحة ال شترط ل ھ  ، ولا ی بض قیمت د ق شیك أو عن شراء ال

ائر           ومحل الإنشاء عند شرائھ ، بل یصح أن یكون ذلك عند قبض قیمتھ ، وھكذا س

ت      ك الوق ن ذل شأ م ھ ن ر أن ا یعتب شیك إنم ك أن ال ة ، وذل ات الإلزامی ذي –البیان  ال

  .  ولیس قبل ذلك –یستكمل فیھ بقیة البیانات الإلزامیة ، وھو وقت قبض القیمة 

ون          -٣ د یك ھ ق ن أن  أن القول بأن الشیك السیاحي قد یخلو من توقیع الساحب فضلاً ع

شیكات           صدرة لل شأة الم دیر أن المن ي فرض تق ذا عل مطبوعاً ولیس بخط الید ، فھ

ر   ذا غی ساحب ، وھ دور ال وم ب سیاحیة تق و  ال ساحب ھ صحیح أن ال حیح ، وال ص

ھ   - المستفید   –المشتري    ، فھو الذي یقوم بسحب الشیك السیاحي ، ومن المسلم ب

  . أن الشیك السیاحي یحمل توقیعھ 

داً          -٤  أن القول بأن الشیك السیاحي لا یتضمن أمراً أو وكالة بالدفع وإنما یتضمن تعھ

شی       ك لأن ال ر صحیح ، وذل ول غی ذا الق دفع ، فھ ي    بال ادة ف سیاحیة تحرر ع كات ال

ضمن         یاحیة لا تت یكات س صدر ش سات ت شكل أمر بالدفع ، وعلي تقدیر وجود مؤس

  .أمراً بالدفع فھي غیر صحیحة ، وإنما ھي مجرد تعھد بالدفع 

ر أن            شة یظھ ن مناق ا جري م وبناءً علي ما تقدم من عرض حجج الاتجاھین وم

صحیح      ما ذھب إلیھ الاتجاه الأول من اعتبار الشی     انوني ال المعني الق یكاً ب سیاحي ش ك ال



 

 

 

 

 

 ٤٦٣

ھ      ن كون ھو الراجح ، وذلك لأن كون ھذا الشیك لھ خصائص وسمات معینة لا یخرجھ ع

ن              یكان م ا ش ساب ، فإنھم ي الح د ف شیكاً ، وھو من جنس الشیك المسطر والشیك المقی

ما نوع خاص ، ولھما صفات وخصائص معینة ، ومع ھذا لم یخرجھما ذلك عن اعتبارھ      

  )١(.من الشیكات العادیة وخضوعھما لأحكامھا في الجملة 


د           سیاحي یج شیك ال ل بال م التعام ي حك احثون المعاصرون ف المتأمل فیما قالھ الب

أنھم متفقون علي مشروعیة الشیك السیاحي علي اعتباره صك من الصكوك التجاریة ،       

، ثم اختلفوا بعد ذلك في الوصف أو  )٢(نقلھ في أمن وأمان وأن الھدف منھ حفظ المال و

التكییف الفقھي لھذا الشیك ، ویمكن إبراز ھذا الخلاف في اتجاھین رئیسین علي النحو    

  :التالي 


ھ          ي أن سیاحي عل شیك ال ف ال ي تكیی رین إل احثین المعاص ض الب ب بع   ذھ

  )٣(.سُفتجة 
                                                             

لامیة      ١٤٥سعد بن تركي ، ص  / أحكام الأوراق التجاریة ، د    ) ١( شریعة الإس ف ال دھا ، موق ا بع  ، وم
 ، عقود ٧٥٠ة ، ص ، عملیات البنوك من الوجھة القانونی٣٦٤من التعامل بالأوراق التجاریة ، ص

اري ، د ٢٢١حسن حسني ، ص  / الخدمات المصرفیة ، د    میر   /  ، ما بعدھا ، القانون التج ود س محم
 .  ، بتصرف ٤٩٠الشرقاوي ، ص

 . ٣٦٦موقف الشریعة الإسلامیة من التعامل بالأوراق التجاریة ، ص) ٢(
،  والتاء ، وقیل بضم السین والتاءبضم السین وفتح التاء ، وقیل بفتح السین: في اللغة : السُفتَجة ) ٣(

لھا     : والأول أشھر    ة أص ة فارسیة معرب فتھ  " كلم م    " س شيء المحك ي ال ل  . بمعن ة   : وقی ي كلم ھ
 .حبشیة ، وھي اسم الرقعة التي یكتب فیھا المقارض علي طریق السفتجة 

 بصیغة اسم الفاعل –والسُفتَجة عند أھل اللغة ھي أن یعطي مالاً لآخر ، وللآخر مال في بلد المعطي 
   =. فیوفیھ إیاه ثم ، أي ھناك ، فیستفید أمن الطریق –



 

 

 

 

 

 ٤٦٤

ي          : " أن السُفتجة   : وبیان ذلك    اً لآخر ف سان قرض ا إن معاملة مالیة یقرض فیھ
ن    " بلد لیوفیھ المقترض ، أو نائبھ ، أو مدینھ ، في بلد لآخر        سلامة م دتھا ال ، وإن فائ

  .خطر الطریق 

سیاحیة  شیكات ال سافر : وال صلحة الم سات لم وك والمؤس صدرھا البن یكات ت ش
ي لیھا ف ا أو مراس ي فروعھ ھا  عل رد عرض ا بمج ي قیمتھ سافر عل صل الم ارج لیح  الخ

دتھا   صدر ، وفائ ك الم سة أو البن لي المؤس د مراس دي أح رع ، أو ل دي أي ف اء ل : للوف
شیكات    سُفتجة وال ین ال ر ب شابھ الكبی ر الت ا یظھ ن ھن ق ، وم ر الطری ن خط سلامة م ال

ال        ن أن یق ل یمك ا ، ب رض منھ دتھا والغ ي فائ ا وف ي تعریفھ سیاحیة ف شیكات ال إن ال
  )١(.السیاحیة ما ھي إلا سُفتجة تتخذ سمات وخصائص معینة 

                                                                                                                                                     

طلاح =    ي الاص ث     : وف سابق ، حی وي ال ف اللغ ن التعری اء ع د الفقھ سُفتَجة عن ف ال رج تعری لا یخ
معاملة مالیة یقرض فیھا إنسان قرضاً لآخر في بلد لیوفیھ المقترض ، أو نائبھ ، أو : عرفوھا بأنھا 

ھ   .  في بلد آخر     مدینھ ،  د لیوفی أو ھي عبارة عن معاملة مالیة یقرض فیھا إنسان قرضاً لآخر في بل
ر       د آخ ي بل ي  . المقترض أو نائبھ أو مدینھ ف خص        : أو ھ ا ش رض فیھ ة یق ة مالی ن معامل ارة ع عب

ھ        ھ أو دائن سھ أو نائب رض نف ى المق ھ إل  قرضاً لآخر في بلد لیوفیھ المقترض أو یكتب لنائبھ أو مدین
ھي رقعة أو كتاب أو صك یكتبھ الشخص لنائبھ أو مدینھ  في بلد : وقیل . في بلد آخر معین بالوفاء 

ي  : أوھي . آخر یلزم فیھ بدفع مبلغ من المال لشخص أقرضھ مثلھ في بلده         أن یقرض آخر قرضاً ف
  .مكان لیوفیھ المقترض أو نائبھ إلى المقترض نفسھ أو نائبھ في مكان آخر 

م ،  : السفَاتِج  : " - رحمھ االله –ف الجرجاني قال الشری  جمع سُفتَجة ، تعریب سفتھ ، بمعني المحك
  " .وھي إقراض لسقوط خطر الطریق 

 السلامة من خطر الطریق ومؤونة – أي السُفتَجة –وفائدتھا  : " - رحمھ االله –وقال الإمام النووي 
  " .الحمل 
ر   رب ،  : انظ سان الع ی٥/١٥٠ل م الوس ات ، ص ١/٤٣٤ط ،  ، المعج اب التعریف ة ٨٦ ، كت  ، البنای

 ، النظم ١٩٣ ، تحریر ألفاظ التنبیھ ، للنووي ، ص٤/٢٩٥ ، رد المحتار ، ٧/٦٣١شرح الھدایة ، 
 ٤٦سعد بن تركي ، ص/  ، أحكام الأوراق التجاریة ، د٢/٨٤المستعذب في شرح غریب المھذب ،     

  .١٤٨ق التجاریة ، ص، موقف الشریعة الإسلامیة من التعامل بالأورا
ة ، د     ) ١( ي ، ص   / أحكام الأوراق التجاری ن ترك عد ب ل      ١٤٨س ن التعام لامیة م شریعة الإس ف ال  ، موق

  . ٣٦٧ ، ٣٦٦بالأوراق التجاریة ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٦٥


ك لأن    سلم ، وذل ر م ر غی ا أم اً بھ فتجة أو ملحق سیاحي سُ شیك ال ار ال أن اعتب ب

ا          ن أجازھ نھم م اء ، فم ا ،     السُفتجة أمر مختلف في حكمھا بین الفقھ ن منعھ نھم م ، وم

   )١(.ومنھم من كرھھا 

ي  : والقاعدة في ھذا المقام     أنھ لا یجوز إثبات المختلف فیھ بالمختلف فیھ ، وعل

ث         فرض صحة الأخذ بالقول القائل بجواز السُفتجة شرعاً ، فإنھ قد قید ھذا الجواز ، حی

أجازھا بشرط أن یرد المقترض أو نائبھ أو مدینھ في البلد الآخر مثل القرض الذي أخذه 

سة        من غیر زیادة أو نقصا  ك أو مؤس ن بن ھ م صدر ل ذ الم سیاحي یأخ ن ، وفي الشیك ال

صارفة              ة ال ة للجھ ة معین ذ عمول ھ أخ ك  ( عمولة علي ھذا الشیك ، لأنھ یشترط فی ) البن

ذي یجر           ي القرض ال تراط  ف ة الاش ر بمثاب ا تعتب وھذه العمولة غیر جائزة شرعاً ، لأنھ

  )٢(.نفعاً للمقرض أو المقترض 

ع   : فقالوا : الاتجاه علي ھذه المناقشة  وقد أجاب أصحاب ھذا      بأن شرط جر النف

رض         ن المق اق م ادة إرف ر زی رض یعتب ع للمقت ر النف رط ج ا ، وش ر رب رض یعتب للمق

                                                             

 ٢٩٦ ، ٤/٢٩٥ ، رد المحتار ، ٧/٦٣١ ، البنایة شرح الھدایة ، ١٤/٣٧المبسوط ، للسرخسي ، ) ١(
وقي  ٤/٥٤٧ ، التاج والإكلیل ، ٦/١٧٦حر الرائق ،  ، الب٤/١٧٥، تبیین الحقائق ،    ، حاشیة الدس

ل ،  ٣/٢٢٦،   ة ،      ٤/٥٤٧ ، مواھب الجلی الم المدین ذھب ع ي م ة عل ذخیرة ،  ٢/٩٩٩ ، المعون  ، ال
 ، المجموع ، للنووي ، ١/٨٤ ، المھذب ، ١/٤٠١ ، شرح التنبیھ ، للسیوطي ، ٥/٢٩١للقرافي ،   

 ، المغني ، لابن قدامة ، ٨٧  ، ٣/٨٦ ، إعانة الطالبین ، ١/٤٠١  ، التنبیھ ، للشیرازي ،١٣/١٧٠
 ، وما بعدھا ٢٩/٥٣٠ ، ٢٠/٥١٥ ، مجموع الفتاوي ، لابن تیمیة ، ٥/١٣١ ، الإنصاف ، ٤/٢٤٢

  . ٢/٢٢٧ ، شرح منتھي الإرادات ، ٢/٩٢، الكافي ، لابن قدامة ، 
ة ، د     ) ٢( ي ، ص   / أحكام الأوراق التجاری ن ترك عد ب ل       ١٤٨س ن التعام لامیة م شریعة الإس ف ال ، موق

ة ، ص الأوراق التجاری لامي ، د٣٦٧ب صاد الإس ي الاقت وث ف ع ، /  ، بح لیمان المنی ن س د االله ب عب
 .  ، بتصرف ٣٦٢ص



 

 

 

 

 

 ٤٦٦

اق          ي   : ( للمقترض فیكون وعداً حسناً ، ولا یلزم تنفیذه اكتفاءً بأصل الإرف والمقرض ف

دف        ھ ی ار أن ا     الشیكات السیاحیة ھو العمیل المشتري لھا باعتب ستوفیھا فیم م ی ا ث ع قیمتھ

  ) .بعد ، والمقترض ھي الجھة المصدرة لھا من بنك أو مؤسسة 

دھم ھ عن ي وج شافعیة ف ي أن ال ة  عل ض الحنابل رض ) ١(، وبع ي الق ازوا ف ، أج

أقرضتك مائة دینار علي أن تردھا لي : اشتراط دفع المقترض أقل مما أخذ ، كما لو قال  

ھ    تسعة وتسعین ، فیجوز ذلك لأن  ھ المقرض فیلزم ھ زیادة إرفاق بالمقترض ، وقد التزم

ھ      ، ولیس للإرفاق حد یجب الوقوف عنده ، ولاسیما أن الشرط مضاد للربا ، ففي التزام

سعف      داً ، وی د ج تأكید التبري من الربا ، فھذا القول عند الحنابلة ومن سلك مسلكھم جی

  )٢(.في تخریج العمولة علیھ 

ھ     : " -الله   رحمھ ا  –قال الشیرازي    ا أقرضھ ، ففی فإن شرط أن یرد علیھ دون م

ا          : أحدھما  : وجھان   صان عم إن شرط النق ل ، ف لا یجوز ، لأن مقتضي القرض رد المث

ادة        و شرط الزی ا ل اني  . أقرضھ فقد شرط ما ینافي مقتضاه فلم یجز ، كم یجوز ،  : والث

م یجز ،    لأن القرض جعل رفقاً بالمستقرض ، وشرط الزیادة یخرج بھ ع       ن موضوعھ فل

  )٣(" .وشرطُ النقصان لا یخرج بھ عن موضوعھ فجاز 

                                                             

ووي ،   ١/٨٤المھذب ،   ) ١( وع ، للن ة ،    ١٣/١٧٠ ، المجم ن قدام افي ، لاب  ، الإنصاف ،  ٢/٩٢ ، الك
٥/١٣٣.  

ة ، د   أحكام الأوراق التجا  ) ٢( ي ، ص   / ری ن ترك عد ب ل      ١٤٨س ن التعام لامیة م شریعة الإس ف ال  ، موق
ة ، ص الأوراق التجاری صرفیة ، د ٣٦٧ب املات الم ا والمع رك ،  /  ، الرب ز المت د العزی ن عب ر ب عم

لامي ، د  ٣٨٢ ، ٣٨١ص صاد الإس ي الاقت وث ف ع ، ص  /  ، بح لیمان المنی ن س د االله ب  ، ٣٦٢عب
 . بتصرف 

  .٢/٨٤زي ، المھذب ، للشیرا) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٦٧

ة   ن قدام ال اب ھ االله –وق ھ    : " - رحم ز ، لأن م یَجُ ذ ل ا أخ رط رد دون م وإن ش

ادة    رط الزی بھ ش ل ، فأش و رد المث ضاه وھ افي مقت ل ، لأن . ین ل ألا یبط   ویحتم

ھ      رع ب ا ش رض إنم ھ ، لأن الق ع من رض لا یمن ع المقت لاف   نف ل بخ رط الأج بھ ش   فأش

  )١(" .الزیادة 

ضاً         ة أی ن قدام ا أقرضھ        : " وقال اب ھ أنقص مم ي القرض أن یوفی رَطَ ف وإن شَ

وكان ذلك مما یجري فیھ الربا لم یَجُزْ ، لإفضائھ إلي فوات المماثلة فیما ھي شرط فیھ ،      

شافعي           وجھین لأصحاب ال د ال ضاً ، وھو أح زْ أی ي الوجھ   وإن كان في غیره لم یَجُ ، وف

ن      ھُ ع صان لا یُخْرِجُ رطُ النق ستقرض وش ق بالم لَ للرف رض جُعِ وز ، لأن الق ر یج الآخ

  )٢(" .موضوعھ بخلاف الزیادة 

وك أو        ا البن وم بھ ي تق ثم إن بین المعاملات التي یقوم بھا الأفراد والمعاملات الت

وم بع  ة لا یق سُفتجة القدیم ي ال المقترض ف عاً ، ف اً شاس صارف فرق رض ولا الم ل للمق م

ده              ي بل ا یتجر ف اً م سھ ، وغالب یتحمل مؤنة ، لأنھ إن كان مسافراً فھو مسافر لحاجة نف

أو في طریقھ أو في البلد الذي یصل إلیھ وقد أصبح المال الذي اقترضھ ملكاً لھ فأرباحھ    

صدیقھ     كلھا تخصھ ، وما صنع شیئاً للمقترض سوي كتابة الصك ثم توفیة الدین لھ أو ل

  . مثلاً

ن            ف ع سیاحیة فیختل شیكات ال ي ال أما البنك أو المؤسسة الذي اعتبر مقترضاً ف

المقترض في السُفتجة ، فھو شخصیة اعتباریھ تجمع موظفین وعمالاً یتقاضون رواتب     

رة          اث وأدوات وآلات كثی شھریة غیر مرتبطة بالعمل قلة وكثرة ، ویتخذ مقراً مجھزاً بأث

                                                             

  .٢/٩٢الكافي ، لابن قدامة ، ) ١(
  .٤/٢٤٢المغني ، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٦٨

ي       لاستقبال العملاء وقضاء حاج  ا ھ سب وإنم ة فح ة ورق ست كتاب اتھم ، ثم إن العملیة لی

ة     ات الطائل إجراءات كثیرة ذات كُلفة مالیة ، فلو لم یأخذ عمولة لما استطاع تغطیة النفق

لامي ،    شریع الإس ل الت ع أص ق م ة ومتف ق للعدال ة محق تراط العمول ا ، فاش ي ینفقھ الت

  )١(.ولیس ھناك نصاً أو إجماعاً علي منع مثل ذلك 

واب      ذا الج ي ھ رد عل ن ال ھ   : ویمك ائلین ب ال للق ا    : فیق حة م م ص سلم لك   لا ن

ي رد القرض شرط            صان ف تراط النق ا أن اش ن أھمھ ذكرتم لتضمنھ لمخالفات شرعیة م

ك        ن ذل الي ع ي االله تع د نھ یتنافي مع مقتضي العقد وفیھ أكل لأموال الناس بالباطل ، وق

ال   ذِینَ آمَنُ    : " فق ا الَّ ا أَیُّھَ نْ          یَ ارَةً عَ ونَ تِجَ ا أَنْ تَكُ لِ إِلَّ نَكُمْ بِالْبَاطِ وَالَكُمْ بَیْ أْكُلُوا أَمْ ا تَ وا لَ

  )٢(" .تَرَاضٍ مِنْكُمْ 

ھ ،       ي وج شافعیة ف ره ال ر أق رض أم ي الق صان ف تراط النق أن اش ول ب ا الق وأم

ذه ، لأ            سألتنا ھ ي م ھ ف ذ ب صح الأخ ن لا ی لام صحیح ، ولك ن والحنابلة في روایة فھو ك

ھ   )٣(المستدل بھ أمر مختلف فیھ بین الفقھاء        ف فی  ، والقاعدة أنھ لا یجوز إثبات المختل

  .بالمختلف فیھ 

                                                             
ة ، د  ) ١( ام الأوراق التجاری ي ، ص   / أحك ن ترك عد ب ن     ١٤٩ ، ١٤٨س لامیة م شریعة الإس ف ال  ، موق

ة ، ص  الأوراق التجاری ل ب لامي ، د ٣٦٧التعام صاد الإس ي الاقت وث ف لیمان  /  ، بح ن س د االله ب عب
  . ٣٦٢المنیع ، ص

  ) . ٢٩( جزء من الآیة رقم :  سورة النساء )٢(
ل      ) ٣( ل ، أو رد الأق اء بالأق حیث إن مسألة اشتراط النقصان في القرض عما أقرضھ ، أو اشتراط الوف

 : في القرض ، مختلف فیھا بین الفقھاء ، علي ثلاث آراء 
راط الوفاء بالأقل أو ذھب إلي أنھ لا یجوز اشتراط النقصان في القرض عما أقرضھ ، أو اشت: الأول 

ادة        . رد الأقل    رط الزی و ش ا ل ي  . لأن ذلك ینافي مقتضي القرض ، وھو رد المثل ، فأشبھ م أو بمعن
م        ضاه فل افي مقت ا ین رط م آخر أن مقتضي القرض رد المثل ، فإذا شرط النقصان عما أقرض فقد ش

ادة        رط الزی ي ا       . یجز ، كما لو ش شافعیة ف ھ ال ب إلی ا ذھ و م ذا ھ ي     لأوھ ة ف دھم ، والحنابل ح عن ص
  =. روایة



 

 

 

 

 

 ٤٦٩

راً        د أم       ھذا بالإضافة إلي أن العمولة التي یقرھا البنك ویخصمھا من قیمة الشیك تع

  .إلزامیاً ولیس اختیاریاً ، فیكون الجواب المذكور خارج عن محل النزاع 

د ذك لھ   وق ر وحاص اً آخ اه جواب ذا الاتج حاب ھ ن  : ر أص ي ع ة المنھ إن المنفع

، لتي یختص بھا المقرض دون المقترض اقترانھا بالقرض وتجر إلي الربا ھي المنفعة ا 

یس                ا فل د منھم ر ضرر بواح ن غی اً م أما  ما كان فیھ منفعة للمقرض والمقترض جمیع

صلحة   ة وم ھ منفع ا فی ي عم شرع لا ینھ رم ، إذ ال د  بمح رر بواح ر ض ن غی رفین م للط

  )١(.منھما 

                                                                                                                                                     

ل       : الثاني  =  اء بالأق ذھب إلي أنھ یجوز اشتراط النقصان في القرض عما أقرضھ ، أو اشتراط الوف
اً    . أو رد الأقل إذا رضي المقرض بذلك         رع رفق ا ش لأن نفع المقترض لا یمنع منھ ، لأن القرض إنم

رط   أو بمعني . بھ ، فأشبھ شرط الأجل بخلاف الزیادة         ستقرض ، وش آخر أن القرض جعل رفقاً بالم
وھذا . الزیادة یخرج بھ عن موضوعھ ، فلم یجز ، وشرط النقصان لا یخرج بھ عن موضوعھ فجاز 

  . ھو ما ذھب إلیھ الشافعیة في وجھ ، والحنابلة في الروایة الثانیة عندھم 
ھ ،   إنھ إذا شرط في القرض: ذھب إلي التفصیل في ذلك ، فقال : الثالث   ا أقرض  أن یوفیھ أنقص مم

اء           وز اشتراط الوف لا یج ا ف ھ الرب ري فی ا یج أو الوفاء بالأقل أو رد الأقل ، وكان المال المقرض مم
وذلك لإفضائھ إلى فوات المماثلة فیما ھي شرط فیھ ، لأن القرض یقتضي رد المثل ، وشرط . بالأقل 

ھ       . النقصان یخالف مقتضاه ، فلم یجز ، كشرط الزیادة   ري فی ا لا یج رض مم ال المق ان الم أما إذا ك
وعھ ،         . الربا فیجوز    ن موض ھ ع رط النقصان لا یخرج ستقرض ، وش ق بالم ل للرف لأن القرض جع

  .وھذا ھو ما ذھب إلیھ بعض الحنابلة . بخلاف الزیادة 
  .ھو ما ذھب إلیھ الرأي الأول : والراجح 

ر   ذب ، : انط اوردي ،  ١/٨٤المھ اوي ، للم وع ،  ٦/٤٣٨ ، الح دھا ، المجم ا بع  ، ١٣/١٧٠ ، وم
ة ،    ن قدام افي ، لاب ة ،   ٩٣ ، ٢/٩٢الك ن قدام ي ، لاب ح ،   ٤/٢٤٢ ، المغن ن مفل روع ، لاب  ، الف

  .٥/١٣٣ ، وما بعدھا ، الإنصاف ، ٤/٢٥٠
ة ، ص     ) ١( الأوراق التجاری ل ب ن التعام لامیة م شریعة الإس ف ال ام الأوراق ٣٦٩ ، ٣٦٨موق  ، أحك

 .  ، بتصرف یسیر ١٥٠سعد بن تركي ، ص/ التجاریة ، د



 

 

 

 

 

 ٤٧٠

ة        ن قدام ھ اب ار إلی د أش ھ االله  –وھذا المعني ق ي     – رحم تلاف ف ر الاخ د أن ذك  بع

د             : " حكم السُفتجة ، فقال      ر ضرر بواح ن غی ا م صلحة لھم ھ م صحیح جوازه ، لأن وال

 ھذا منھما ، والشرع لا یرد بتحریم المصالح التي لا مضرة فیھا بل بمشروعیتھا ، ولأن 

" لیس بمنصوص علي تحریمھ ، ولا في معني المنصوص ، فوجب إبقاؤه علي الإباحة     

.)١ (    

ة  ن تیمی ال اب ھ االله –وق ضاً – رحم ن  : "  أی لاً م واز ، لأن ك صحیح الج وال

صلحھم ،      نفعھم وی ا ی المقرض والمقترض منتفع بھذا الاقتراض ، والشارع لا ینھي عم

  ) ٢(" .وإنما ینھي عما یضرھم 

سُفتجة        – رحمھ االله –وقال ابن القیم    سألة ال ي م اء ف تلاف الفقھ ر اخ د أن ذك  بع

سائل  ن الم ا م ص  : " ونظائرھ ي تخ ي الت رض ھ ي الق ا ف ي الرب رّ إل ي تَجُ ة الت المنفع

ي               ھ ف صلحة ل ھ لا م ھ ، فإن المقرض ، كسكني دار المقترض وركوب دوابھ وقبولھ ھدیت

نس   ذلك بخلاف ھذه المسائل ، فإن المنف       ن ج عة مشتركة بینھما وھما متعاونان علیھا م

  )٣(" .التعاون والمشاركة 

ي      ة المنھ ضح أن المنفع ومن خلال ھذه النصوص المنقولة عن بعض الفقھاء یت

ان             ا ك ا م ا المقرض دون المقترض ، وأم تص بھ عنھا في القرض ھي المنفعة التي یخ

ك تن     ي ذل رم ، وعل یس بمح اً ، فل ا جمیع ة لھم ھ منفع ي  فی ة عل ذ العمول سألة أخ زل م

الشیكات السیاحیة بناءً علي القول بأن الشیكات السیاحیة في معني السُفتجة ، بأن یقال     

سیاحیة      ( إن كلاً من المقرض   شیكات ال شتري لل ل أو الم ( والمقترض  ) الذي ھو العمی
                                                             

  . ٤/٢٤١المغني ، لابن قدامة ، ) ١(
 .  ،  بتصرف ٥٣١ ، ٢٩/٤٥٦مجموع الفتاوي ، لابن تیمیة ، ) ٢(
  . ٥/١٣٥تھذیب سنن أبي داود ، لابن القیم ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٧١

سیاحیة        شیكات ال صدرة لل سة الم ك أو المؤس و البن ذي ھ رض ،   ) ال ذا الق ع بھ منتف

ھ ،               فا سفر إلی د ال ذي یری د ال ي البل وده إل ل نق ي نق ق ف أمن خطر الطری ع ب لمقرض ینتف

ة أخري ،           ن جھ اھا م ي یتقاض ة الت ة ، وبالعمول والمقترض ینتفع بذلك القرض من جھ

ة          سة منفع ك أو المؤس ل البن ن قب ة م ذ العمول رفین ، فأخ ة للط صلحة ومنفع ا م ففیھ

ود ،      لمقترض تقابلھا منفعة أخري للمقرض ، تت    ل النق ي نق ق ف مثل في أمن خطر الطری

اك         والأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الدلیل بمنعھ وحظره أو تحریمھ ، ولیس ھن

  )١(.دلیل ظاھر یمنع من القول بجواز أخذ تلك العمولة من قبل البنك أو المؤسسة 

ھ محل نظر ، إذ     : وقد أجیب عن ھذا الجواب       د أن سمي   بأنھ المتأمل فیھ یج ا ی م

و          اري ، وھ صم التج انونیون الخ ھ الق ق علی بعمولة البنك أو المؤسسة ھو بذاتھ ما یطل

  .أمر محل نظر بین فقھاء العصر ، والراجح فیھ غیر جائز شرعاً ، لأنھ قرض بفائدة 

ك أو         ن بن سیاحیة م ھذا بالإضافة إلي أنھ كیف یعتبر الجھة المصدرة للشیكات ال

ھا ا  اً وغرض سة مقترض ق    مؤس ار وتحقی و الاتج شیكات ھ ك ال دار تل ن إص ي م لأساس

  الربحیة ؟

الوا           ذا الجواب فق ي    : وقد رد أصحاب ھذا الاتجاه علي ھ ة القرض ھ : إن حقیق

دفع         ل ی سیاحیة ، فالعمی شیكات ال ي ال ق ف دفع مال لمن ینتفع بھ ویرد بدلھ ، وھذا متحق

ا ال      ھ ، وأم ھ بدل رد ل شیكات ت صدرة لل ة الم الاً ، والجھ ة    م ذھا الجھ ي تأخ ة الت عمول

ل           ي نق ل ف ة أخري للمقرض تتمث ا منفع المصدرة للشیكات فھي منفعة للمقترض تقابلھ

ي          ي القرض ھ ة ف ة المحرم وم أن المنفع ن المعل النقود للبلد الذي یرید السفر إلیھ ، وم

                                                             

ة ، د     ) ١( ي ، ص   / أحكام الأوراق التجاری ن ترك عد ب ن     ١٥١س لامیة م شریعة الإس ف ال ل   ، موق التعام
 .  ، بتصرف یسیر ٣٧٠ ، ٣٦٩بالأوراق التجاریة ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٧٢

التي یختص بھا المقرض ، وأما ما كانت المنفعة فیھ مشتركة بین المقرض والمقترض     

یم       فلا ب  ن الق ر اب د ذك ذلك فق ا ، ول ھ االله  –أس بھ ھ فأقرضھ     – رحم س غریم ن أفل  أن م

ي         دراھم یوفیھ كل شھر شیئاً معلوماً من ربحھا ، جاز ذلك ، وذكر مسائل أخري في معن

اع       المسألة ، ثم علل للقول بالجواز بأن المستقرض إنما یقصد نفع نفسھ ، ویحصل انتف

سُف   ذ ال بھ أخ مناً فأش رض ض اً    المقت ا جمیع صلحة لھم ھ م ث إن ن حی ث .  )١(تجة م   حی

یم      ي داود    " جاء في كتابھ الق نن أب ذیب س ذا   " : " تھ ر ھ ھ     : ونظی س غریم و أفل ا ل م

رد                م ینف از ، لأن المقترض ل ا ج ن ربحھ اً م یئاً معلوم ل شھر ش فأقرضھ دراھم یوفیھ ك

ھ   ما لو كان علیھ حنطة فأقرضھ دراھم یشتري لھ     : ونظیره  . بالمنفعة    بھا حنطة ویوفی

ي أرضھ أو         : ونظیر ذلك أیضاً   . إیاھا   ا ف ل بھ راً یعم ھ بق شتري ب ا ی إذا أقرض فلاحھ م

احب     ار ص و اختی وازه ، وھ صحیح ج ي ، وال ي موس ن أب ھ اب ا ، ومنع ذره فیھ ذراً یب ب

رض      اع المق صل انتف سھ ، ویح ع نف صد نف ا یق ستقرض إنم ك لأن الم ي ، وذل   المغن

سُ  ذ ال بھ أخ مناً فأش ا    ض صلحة لھم ھ م ث أن ن حی ر م د آخ ي بل اه ف ھ إی ھ وإیفائ   فتجة ب

  )٢(" .جمیعاً 

یم          ن الق ھ االله  –وھكذا فإن ما ذكره اب إن      - رحم سیاحیة ، ف شیكات ال ي ال ال ف  یق

شیكات ،            ك ال دار تل سھا بإص ع نف صد نف الجھة المصدرة لھا من بنك أو مؤسسة إنما تق

د        ویحصل نفع العمیل بھا ضمناً من جھة أخري         ي البل وده إل ل نق ق بنق ن خطر الطری  أم

  )٣(.الذي یرید السفر إلیھ 
                                                             

ة ، ص     ) ١( الأوراق التجاری ل ب ن التعام لامیة م شریعة الإس ف ال ام الأوراق ٣٧١ ، ٣٧٠موق  ، أحك
 .  ، بتصرف یسیر ١٥٢ ، ١٥١سعد بن تركي ، ص/ التجاریة ، د

  . ١٥٣ ، ٥/١٥٢تھذیب سنن أبي داود ، لابن القیم ، ) ٢(
ة ، د     أحكا) ٣( ي ، ص   / م الأوراق التجاری ن ترك عد ب ل      ١٥٢س ن التعام لامیة م شریعة الإس ف ال  ، موق

 .  ، بتصرف یسیر ٣٧١بالأوراق التجاریة ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٧٣

بأنھ محل نظر وإلحاق الشیكات السیاحیة بالمسائل : وقد أجیب علي ھذا الجواب 

  )١(.التي ذكرھا ابن القیم غیر دقیق لا یؤیده دلیل 


  .تكییف الشیك السیاحي علي أنھ حوالة ذھب بعض الباحثین المعاصرین إلي 

ا  : وبیان ذلك   أنھ من المعلوم  أن من خصائص الشیك أنھ لیس ورقة نقدیة وإنم

ع                 ھ ، م سحوب علی ة الم ي ذم احبھ إل ة س ن ذم واه م ة محت ھو وثیقة بدین تقضي بإحال

ھ مقاب    ل بقاء مسئولیة ساحبھ حتي یتم سداده ، وأنھ لا ینبغي أن یسحب إلا علي من لدی

. وب علیھ ، وھذه ھي خصائص الحوالةوفائھ ، وأنھ لا یلزم لاعتباره شیكاً قبول المسح      

سألة ضمان                : فإذا قیل    ھ إلا م رد علی م ی ھ ول ول وجاھت ذا الق ان لھ ة ك شیك حوال أن ال ب

ة            ن ذم دین م ل ال ة نق داده ، لأن الحوال ي س شیك حت ة ال ي     الساحب قیم ة ، بمعن ي ذم إل

  )٢(.ین إذا كانت الإحالة علي مليء براءة ذمة المحیل من الد

امناً      : وقد أجیب عن ھذا الاعتراض       شیك وض غ ال یلاً بمبل بأن الساحب یعتبر مح

ي                  بعض ف ول ال ك یق ي ذل ة ، وف ة نقدی م ورق بسداده ، وقد یقال بأن الشیك یعتبر في حك

صھ                 ا ن ھ م سلم قیمت ة ت ك بمثاب ن البن شیك م سلم ال أن ت إذا  : " معرض توجیھ القول ب ف

ة ،              ود الورقی ة النق تھم بمثاب اس وعرفھم وثق ي نظر الن ر ف نظرنا إلي أن الشیكات تعتب

ن               دول م ع ال وانین جمی ي ق ة ف ا محمی وأنھ یجري تداولھا بینھم تظھیراً وتحویلاً ، وأنھ

سحوب          شیك الم ة ال حیث إن سحب الشیك علي جھة لیس للساحب فیھا رصید یفي بقیم

                                                             

 .  ، بتصرف یسیر ٣٧١موقف الشریعة الإسلامیة من التعامل بالأوراق التجاریة ، ص) ١(
لامي ، د   ) ٢( صاد الإس ي الاقت وث ف لیمان الم  / بح ن س د االله ب ع ، ص عب شریعة   ٣٤٩نی ف ال  ، موق

  . ٣٧١الإسلامیة من التعامل بالأوراق التجاریة ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٧٤

ذه   یعتبر جریمة شدیدة تعاقب علیھا    ي ھ  قوانین العقوبات في الدول جمیعاً ، إذا نظرنا إل

ب            ن طال بض م ا ق ة م یكاً بقیم یط ش ك الوس سلیم البن الاعتبارات یمكن القول معھا بأن ت

  )١(" .التحویل یعتبر بمثابة دفع بدل الصرف في المجلس 

ف                ي التكیی اه ف ذا الاتج احثون المعاصرون أصحاب ھ ھ الب ا قال ل م ھذا ھو مجم

ن                  الفقھي یس م وع ل ذا الن ف لھ ن تكیی روه م ا ذك ة ، وم  للشیك السیاحي علي أنھ حوال

  .ابتكارھم ، بل استنبطوه من فقھائنا القدامي 

ره        ا ذك ي م ف الفقھ ذا التكیی ا ھ تنبطوا منھ ي اس صوص الت ن الن    وم

اب    )٢( أحد أئمة المالكیة   – رحمھ االله    –الإمام الونشریسي    ي كت ال ف ار  "  ، حیث ق المعی

صھ  " رب المع ا ن ن         : " م ا لم ة ادفعھ ده ودیع ھ عن ن ل ب لم ن كت د عم ئل محم   وسُ

ضمن                   ة ھل ی ھ الودیع بض ب ذه آخر وق ن الرسول فأخ یوصل كتابي إلیك فوقع الكتاب م

  المودع أم لا ؟

ذلك إذا          : فأجاب   ھ ، وك يء علی لا ش إذا ثبت أنھ خطھ وعرفھ من عنده الودیعة ف

ین   كان لفظھ ادفعھا إلي حامل كتابي إل     ھ ، ولا یم یك أو لموصل كتابي إلیك فلا شيء علی

ال         ) كذا  ( للناس   و ق ا ل د ، وأم م یتع : بین قولھ موصل الكتاب أو موصلي كتابي إلیك فل

  .ادفعھا إلي رسولي لضمن إذا دفعھا لموصل الكتاب 

أما عدم الضمان لأنھ جني علي نفسھ حین لم یذكر اسم الرسول فأشبھ من : قیل  

ا     عوض عن صدقت   ھ جھلاً وظناً أن ذلك یلزمھ ، وعلي أحد القولین إذا أقر بجنایة تحملھ

                                                             

 . ، بتصرف یسیر ٣٥٠ ، ٣٤٩عبد االله بن سلیمان المنیع ، ص/ بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، د) ١(
 .  ، بتصرف ٣٧٢موقف الشریعة الإسلامیة من التعامل بالأوراق التجاریة ، ص) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٧٥

ي           . العاقلة وظناً أن ذلك یلزمھ      ظ الرسول فیجري عل ي لف ضمان ف ن ال ره م ا ذك ا م وأم

  )١(" .الاختلاف في المجتھد ھل یعذر لخطئھ أم لا ؟ 

ضمان           زول ال ي ی اء لك ن  وھذا النص یوضح لنا الضوابط التي اشترطھا الفقھ  ع

وارد        ر ال دود الأم ي ح صرف ف صاحب الوثیقة ، فلابد أن یتأكد من معرفة الخط ، وأن یت

ي        . إلیھ من صاحب الودیعة ، وإذا خالف ضمن    ة الت ا للوثیق ان فقھائن ا بی ضح لن ا یت كم

تكون لحاملھا وبیان أخطارھا ، وأن صاحب الحق فرط حینما لم یذكر اسم الرسول كأحد    

  )٢(. استلام غیره للحق الضوابط التي تمنع من



ول            ن الق سیاحي ، یمك شیك ال سابقین لل ین ال سابق للتكییف  واالله –بعد العرض ال

إنھم           -أعلم   شیك ، ف ذا ال ي لھ ف الفقھ ي التكیی  بأنھ رغم اختلاف الباحثین المعاصرین ف

اً  ا   –جمیع بق أن ذكرن ا س ي  - كم شروعیتھ عل ي م ون عل ن    متفق ك م ھ ص ار أن  اعتب

ال ونقل   ظ الم ھ حف دف من ة ، وأن الھ صكوك التجاری ن  ال ي أم ان ف ي مك ان إل ن مك ھ م

اً                وأمان ھ أی ل ب ره والتعام ، وھذا یعنى أن الشیك لیس فیھ محظور شرعي فیجوز تحری

ب              ھ مرك ة ، أو أن فتجة ، أو حوال ون سُ ن أن یك كان التكییف الفقھي لھ ، لأنھ لا یخلو م

ات     منھما معاً    شیك لمخالف ذا ال ضمن ھ ، وكلاھما جائز ، ولكن ھذا الحكم مشروط بعدم ت

                                                             

ي        المعیار المعرب ) ١( ن یحی د ب  والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفریقیة والأندلس والمغرب ، لأحم
  .٩/٨٧الونشریسي ، 

 ، أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة ، لستر بن ١٨قبض الشیكات في استبدال النقود والعملات ، ص) ٢(
  .٣١٨ثواب الجعید ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٧٦

 -  - ، تحقیقاً لقول رسول االله )١ (شرعیة ، وإلا  لم یجز تحریره ولا التعامل بھ شرعاً        

  ) ٢(" .المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِھِمْ ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا : " 

اط             خلا ھ مح یما وأن ود ، لا س ة النق ھ بمثاب سیاحي أن صة القول بالنسبة للشیك ال

ود ،          ائف النق وم بوظ سھ یق یاعھ ، وھو نف بضواط بواسطتھا یمكن حفظ الحق وعدم ض

ھ        ھ ب د وأن إلحاق فلا مانع من إلحاقھ بھا ، یعضد ذلك أن الشیك أصبح بصفة عامة كالنق

الاً  ر إیغ سیاحي أكث شیك ال ھ ، وال الي  متوج ة ، وبالت شیك عام ن ال ة م ي النقدی ي معن ف

  )٣(.ینطبق علیھ ما ینطبق علي الأوراق النقدیة في حیاتنا المعاصرة 





د           : شیك التحویل المصرفي     ھ أح دم إلی دما یتق ك عن ل البن ن قب یك یحرر م ھو ش

ھ أو أي        یرید  نقل نقوده عن طریق ذلك البنك إلي موطن أو بلد آخر لیأخذھا ھو أو وكیل

  ) ٤(.شخص آخر یرید أن یوصلھا إلیھ في ذلك الموطن أو البلد 

                                                             

ة ، د     ) ١( ي ، ص   / أحكام الأوراق التجاری ن ترك عد ب ل       ١٣٨س ن التعام لامیة م شریعة الإس ف ال ، موق
 ، أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة ، لستر بن ٣٥٧ناصر أحمد إبراھیم ، ص/ بالأوراق التجاریة ، د

 . ، بتصرف ١٥ ، قبض الشیكات فى استبدال النقود والعملات ، ص٣١٥ثواب الجعید ، ص
  . سبق تخریجھ ) ٢(
ود        ) ٣( لات ، د قبض الشیكات في استبدال النق واس ، ص   / والعم اب ح د الوھ ام الأوراق  ١٨عب  ، أحك

  .٣١٨النقدیة والتجاریة ، لستر بن ثواب الجعید ، ص
ة ، د) ٤( ام الأوراق التجاری ي ، ص/ أحك ن ترك عد ب ة ٢٩٨ ، ٢٩٧ ، ١٥٢س ام الأوراق النقدی  ، أحك

د ، ص         واب الجعی ن ث ستر ب ن ا    ٣١٩والتجاریة ، ل لامیة م شریعة الإس ف ال الأوراق    ، موق ل ب لتعام
 . ، بتصرف ٦٦٩التجاریة ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٧٧

ك        والساحب في ھذا الشیك ھو البنك ، والمستفید ھو من یراد نقل النقود إلیھ من قبل ذل

ود ، والم  ل النق اً نق ك طالب دم للبن شخص المتق د ال ي البل ك ف رع البن ا ف ھ إم سحوب علی

  )١(.المراد نقل النقود إلیھ أو وكیلھ 


یختلف التكییف الفقھي لشیك التحویل المصرفي بحسب ما إذا كان المبلغ المراد         

ل               ي لك ف الفقھ نس آخر ، لأن التكیی ن ج ون م دفوع ، أو یك د الم نس النق تحویلھ من ج

التین                 و ن الح ة م ل حال ي لك ف الفقھ ین التكیی ن الآخر ، وسوف أب احد منھما یختلف ع

  : علي حدة ، وذلك علي النحو التالي 

       راد غ الم ان المبل  التكییف الفقھي لشیك التحویل المصرفي إذا ك

    : تحویلھ من جنس النقد المدفوع

ي        ف الفقھ ي       اختلف الباحثون المعاصرون في التكیی صرفي ف ل الم شیك التحوی  ل

  : ھذه الحالة علي أربعة اتجاھات ، وسوف أبین ھذه الاتجاھات فیما یلي 


ي             صرفي ف ل الم یك التحوی ف ش ي تكیی احثین المعاصرین إل حیث ذھب بعض الب

  .ھذه الحالة علي أنھ سُفتَجة 

ي ذ  اه عل ذا الاتج حاب ھ تج أص ك واح ھ ،   : ل ة علی سُفتجة منطبق ة ال أن حقیق ب

ا           اء أنھ د الفقھ سُفتَجة عن ي ال سان      : ( ومعني ذلك أن معن ا إن ة یقرض فیھ ة مالی معامل

                                                             

ة ، د) ١( ام الأوراق التجاری ي ، ص/ أحك ن ترك عد ب ة ٢٩٨ ، ٢٩٧ ، ١٥٢س ام الأوراق النقدی  ، أحك
 . ، بتصرف ٣١٩والتجاریة ، لستر بن ثواب الجعید ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٧٨

، وھذا ھو الحاصل ) قرضاً لآخر في بلد لیوفیھ المقترض أو نائبھ أو مدینھ في بلد آخر       

دفع إلی    ك فی ي البن شخص إل دم ال صرفي ، إذ یتق ل الم یك التحوی ي ش ي أن ف وداً عل ھ نق

و             ك ھ ر ھو المقرض ، والبن شخص یعتب ذا ال د آخر ، فھ ي بل ھ ھو ف ن یعیَّن ستلمھا م ی

تلام            ن اس سُفتَجة ، وبواسطتھ یمك المقترض ، والشیك الذي یستلمھ ھذا الشخص ھو ال

  )١(.المبلغ المراد تحویلھ في البلد الآخر 


  :نوقش ھذا التكییف بعدة أوجھ 

     شرط نھم ب  أن السُفتَجة التي تكلم عنھا الفقھاء إنما أجازھا من أجازھا م

ر             ن غی ذه م ذي أخ ل القرض ال ر مث د الآخ ي البل ھ ف ھ أو مدین رد المقترض أو نائب أن ی

ب       ن طال ة م ك عمول ذ البن صرفیة یأخ ویلات الم یكات التح ي ش صان ، وف ادة أو نق زی

  )٢(.التحویل علي تلك الشیكات 

     راض ھ الاعت ي وج ھ عل ب ب بق أن أجی ا س    بم

ة              ذ عمول ھ یأخ صدر ل ون الم ع ك فتَجة م ھ سُ ي أن سیاحي عل شیك ال ف ال ي تكیی   عل

  )٣(.علیھ 

                                                             

لامیة   ، موقف الشریعة من المصارف ا ١٥٣سعد بن تركي ، ص  / أحكام الأوراق التجاریة ، د    ) ١( لإس
رة ، د  ادي ، ص / المعاص رحیم العب د ال د االله عب ة ٣٣٦عب ام الأوراق النقدی دھا ، أحك ا بع  ، وم

د ، ص  واب الجعی ن ث ستر ب ة ، ل صرفیة ، د٣١٩والتجاری املات الم ا والمع د  /  ، الرب ن عب ر ب عم
 . ، بتصرف یسیر ٣٨١العزیز المترك ، ص

ن  /  ، الربا والمعاملات المصرفیة ، د١٥٣ ، صسعد بن تركي/ أحكام الأوراق التجاریة ، د  ) ٢( عمر ب
رك ، ص    ز المت د العزی د ،      ٣٨١عب واب الجعی ن ث ستر ب ة ، ل ة والتجاری ام الأوراق النقدی  ، أحك

  .٣١٩ص
  .١٥٣سعد بن تركي ، ص/ أحكام الأوراق التجاریة ، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٧٩

بأن النفع في السُفتجة : فالأول یمكن الرد علیھ : " وفي ھذا یقول أحد الباحثین      

ش  ا ی ع فیھ ل النف ي ، ب شملھ النھ ي ی المقرض حت اً ب یس خاص رض ل ھ المق ترط فی

ذور                ھ المح ق فی لا یتحق ره للمقترض ، ف الات أكث ي بعض الح والمقترض ، وقد یكون ف

ر         . الشرعي   ر غی ن أن تعتب صور یمك ي بعض ال ھذا إذا اعتبرنا السُفتجة قرضاً ، لكن ف

  )١(" .ذلك ، وبالتالي لا یسري علیھا المحذور السابق 

ضاً        صدد أی ذا ال ي ھ احثین ف د الب ول أح ذ    " : ویق صرف یأخ ون الم ول بك أن الق

ع للمقرض               تراط نف ھ اش ذا فی ھ   . عمولة من طالب التحویل وھ اب عن تراط   : یج أن اش ب

اع            ا نص أو إجم یس ھن اق ، ول النفع للمقترض لا ظلم فیھ ، بل فیھ مصلحة وزیادة إرف

  )٢(" .علي منع مثل ذلك 

    ھ    أن الشخص المتقدم إلي البنك لم یكن من نیتھ أن یق رضھ ، وإنما نیت

منصبھ علي نقل نقوده من ھذا المكان إلي مكان آخر للغرض الذي یقصده من وفاء دین 

فتَجة         ة سُ ذه العملی ال إن ھ ف یق أو نحوه من المقاصد والقصود في العقود معتبرة ، فكی

)٣(مع أنھ لم یكن من نیتھ القرض أصلاً ؟
  

  : ي    إن ح: بأن یقال ة عل سُفتَجة منطبق قیقة ال

ا             ھ القرض ، وإنم ن نیت یس م ك ل ى البن دم إل ون المتق ك ك ھذه العملیة ، ولا یؤثر في ذل

ینوي نقل نقوده ، إذ الغالب في السُفتَجة أن من یدفع النقود لاستلامھا في مكان لآخر لا     

د آخر لأجل أ     ن خطر   یقصد من ذلك القرض في الأصل ، وإنما یقصد نقل نقوده إلي بل م

                                                             

 . ٣٢٠أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة ، لستر بن ثواب الجعید ، ص) ١(
 . ، بتصرف ٣٨١عمر بن عبد العزیز المترك ، ص/ الربا والمعاملات المصرفیة ، د) ٢(
ستر    ١٥٣سعد بن تركي ، ص/ أحكام الأوراق التجاریة ، د   ) ٣( ة ، ل ة والتجاری  ، أحكام الأوراق النقدی

 . ، بتصرف یسیر ٣٢٠بن ثواب الجعید ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٨٠

سُفتَجة          ة ال ا دام أن حقیق فتَجة م الطریق ، ولم تؤثر ھذه النیة في كون ھذا العقد عقد سُ

  )١(.منطبقة علیھ 


ي             صرفي ف ل الم یك التحوی ف ش ي تكیی احثین المعاصرین إل حیث ذھب بعض الب

ال          ة ، فق ب ال : ھذه الحالة علي أنھ وكال سلمھ       إن طال ك وی ي البن دم إل دما یتق ل عن تحوی

ة ،      النقود التي یرید تحویلھا إلي بلد آخر یكون قد وكلھ في نقل تلك النقود بأجرة معلوم

  )٣).(٢(فیكون ذلك من قبیل التوكیل بأجر ، وھو جائز شرعاً 

ذه   : " وفي توضیح ھذا التكییف یقول أحد الباحثین   ي ھ أن عقد الوكالة أقرب إل

  . ن غیره من العقود الشرعیة المعاملة م

ن           : وبیان ذلك    صم م ود ، أو یخ سلمھ النق ك وی ي البن دم إل أن طالب التحویل یتق

  سحسابھ في البنك قدراً من النقود فیحرر بھ الشیك 

د           ذي یریـ ان الـ فالشخص الذي یتقدم إلي البنك یوكلھ في نقل ھذه النقود إلي المكـ

ھ ، وتجت إیصالھا إلیھ ، والبنك القابض یوكل ال     ي ھـذه    بنك الدافع إذا لم یكن فرعاً لـ ع فـ مـ

  .تالمعاملة عدة توكیلا
                                                             

  .١٥٤سعد بن تركي ، ص/ أحكام الأوراق التجاریة ، د) ١(
ستر    ١٥٣سعد بن تركي ، ص/ أحكام الأوراق التجاریة ، د   ) ٢( ة ، لـ ة والتجاریـ  ، أحكام الأوراق النقدیـ

 . ، بتصرف یسیر ٣٢٣ ، ٣٢٢بن ثواب الجعید ، ص
الإشراف علي نكت مسائل الخـلاف ،  ،  ٣/١٥٢ ، الھدایة ، ٢/١٣٦ ، اللباب ،   ٢/٢١١الاختیار ،   ) ٣(

سالك ، ص  ٢/١٨٧ ، جواھر الإكلیل ،      ٢/٦٠٧ تح الوھـاب ،   ١٦٥ ، إرشـاد الـ ي  ١/٢١٨ ، فـ  ، مغنـ
ـــب ، ٢/١٦٢ ، المھـــذب ، ٣/٢٠٠المحتــاج ،   ـــشربیني الخطی ـــاع ، لل ـــاء ، ٢/١٢٧ ،  الإقن  ، الاعتن

 ، الكافي ، لابن قدامة ، ٢٥٢ ، العدة شرح العمدة ، ص٢/٣٠٠ ، شرح منتھي الإرادات ، ١٧٣ص
  .١/٤٨٩المعتمد في فقھ الإمام أحمد ،  ، ٣٦٤ ، ٣٦٣ ، ھدایة الراغب ، ص٢/١٦٨



 

 

 

 

 

 ٤٨١

  .من طالب التحویل إلي البنك القابض للمال : الأولي 

  .من البنك القابض للبنك الدافع إذا لم یكن فرعاً لھ : الثانیة 

ة عـن            : الثالثة   ستفید نیابـ صیر ھـو المـ شیك باسـمھ ، فیـ ن یحـرر الـ من طالب التحویل لمـ

  )١(" .الدافع لقیمة الشیك 


ل عـن          : نوقش ھذا التكییف بأن      ف عـن التحویـ اء تختلـ الوكالة التي ذكرھـا الفقھـ

ود              ل النقـ راد تحویـ ك المـ طریق البنوك في حقیقتھا وفي كثیر من أحكامھا ، وذلك أن البنـ

 لا ینقل تلك النقود ولا عن طریقھ لا یعتبر وكیلاً لطالب التحویل في نقل تلك النقود ، لأنھ

ب التحویــل              ھ طالـ ك آخـر یعینـ ي أي بنـ ي فرعـھ أو إلـ ا یرسـل إشـعاراً إلـ ا ، وإنمـ ا یماثلھـ مـ

بصرف قیمة ذلك الشیك ، فھل یعتبر ذلك توكیلاً بنقل النقود ؟ ثم إن الوكالة التي ذكرھـا    

ي شـاء            الفقھاء عقد جائز من الطـرفین      سخ  متـ ل الفـ ل والموكـ ن الوكیـ ل مـ  ، )٢ (یجـوز لكـ

                                                             

 . ، بتصرف یسیر ٣٢٣ ، ٣٢٢أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة ، لستر بن ثواب الجعید ، ص) ١(
الْوَكَالَةُ مـِنْ  : بَابُ عَزْلِ الْوَكِیلِ  : " ٣/٣٣٨جاء في الدر المنتقي في شرح الملتقي ، للحصكفي ،        ) ٢(

 .... " . مَةِ ، كَالْعَارِیَّةِ ، الْعُقُودِ الْغَیْرِ اللَّازِ
الوكالة عقد جائز ولیس من العقود : فصل  : " ٢/٢٠٨وجاء في المعونة ، للقاضي عبد الوھاب ، 

ار        ر اعتبـ ن غیـ ت شـاء مـ اللازمة ، وفائدة ذلك أن لكل واحد من المتعاقدین الخروج من العقد أي وقـ
  " .برضا الآخر 

ب     ) و : " ( ٢/١٢٩یب ، وجاء في الإقناع ، للشربیني الخط     ن جانـ ة مـ ر لازمـ الوكالة ولو بجُعل غیـ
ق   ) فسخھا متي شاء ( واحد منھما   ) لكل  ( فیجوز  . الموكل والوكیل    ولو بعد التصرف ، سـواء تعلـ

  ".  بھا حق ثالث كبیع المرھون أم لا 
ن الطـرفین ،     : فصل  : " ٢/١٧٥وجاء في الكافي ، لابن قدامة ،     د جـائز مـ ل واحـد   والوكالة عقـ لكـ

   =" .منھما فسخھا ، لأنھ إذن في التصرف ، فملك كل واحد منھما إبطالھ 



 

 

 

 

 

 ٤٨٢

 لأنــھ نائــب عــن الموكــل فــي الیــد  -والوكیــل فیھــا أمــین لا یــضمن إلا إذا تعــدَّي أو فــرَّط ،  

والتصرف ،  فكان الھلاك في یده كالھلاك في ید الموكل فلم یضمن ، سواء كان بجعل أم 

 ، وھذا غیر وارد في عملیة التحویل المصرفي ، )١( -بغیر جُعل ، أي متبرعاً ، أم بُجعل         

ر     فالبنك   عندما یستلم النقود من طالب التحویل ضامن لھا بكل حال حتي لو تلفت من غیـ

ي ذكرھـا       سُفتَجة التـ سألة الـ تعد ولا تفریط ، ثم إن القول بأن مثل ھذا العقد وكالة یلغي مـ

ن خطـر             وداً لأجـل أمـ ن سـلم لآخـر نقـ الفقھاء وتكلموا عن أحكامھا ، إذ أننا إذا اعتبرنا مـ

ستلمھ     ف            الطریق علي أن یـ ود ، فكیـ ك النقـ ل تلـ ي نقـ ل فـ ھ مجـرد توكیـ ن یعینـ ا الأول أو مـ

   )٢(تكون السُفتَجة حینئذ ؟


ي             صرفي فـ ل المـ ف شـیك التحویـ ي تكییـ احثین المعاصـرین إلـ حیث ذھب بعض البـ

ھا حوالة بالمعني بأنھ یمكن أن تفسر ھذه العملیة بأن: ھذه الحالة علي أنھ حوالة ، فقال 

م              رض ، ثـ دیناً للمقـ ك مـ صبح البنـ ك یـ ود للبنـ الفقھي ، ذلك أنھ بتسلیم طالب التحویل النقـ

                                                                                                                                                     

 ، جــواھر الإكلیــل ،  ٥/٥٣٦الــدر المختــار شــرح تنــویر الأبــصار ، للحــصكفي ،     : وانظــر أیــضاً  = 
   .٢٤١ ، الروض المربع ، للبھوتي ، ص١/٢٢٢ ، فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب ، ٢/١٨٧

 ، أســھل المــدارك ، ٥/٥٤١ ، الــدر المختــار ، ٣/٣٣٥ ، مجمــع الأنھــر ، ٦/٣٩ بــدائع الــصنائع ،) ١(
 ٢/١٧٧ ، المھذب ، ٥/١٨٧ ، مواھب الجلیل ، ٢/٣١٨ ، فتح الجواد في شرح الإرشاد ، ٢/١٥٥

ب ،   ٢/٣٤١، روضة الطالبین ،    شربیني الخطیـ نھج     ٢/١٢٩ ، الإقناع ، للـ شرح مـ تح الوھـاب بـ  ، فـ
 ٢/٢٠٢ الأحكام في معرفة الحلال والحرام ، لأبي عبد االله الأسفراییني ،  ، ینابیع١/٢٢١الطلاب ، 

 ، ٢٥٤ ، العــدة شــرح العمــدة ، ص ١/٧٤٣، حاشــیة البیجــوري علــي شــرح ابــن القاســم الغــزي ،   
  .١٧٨ ، ٢/١٧٧ ، الكافي ، لابن قدامة ، ٢٤١الروض المربع ، ص

  .١٥٥،  ١٥٤سعد بن تركي ، ص/ أحكام الأوراق التجاریة ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٨٣

یحیلھ البنك علي بنك آخر ، وھذه ھي الحوالة الحقیقیة إذا كان البنك المحال علیھ مدیناً      

  )١(.للبنك المحیل 


ـــة لا ت ــ : نــوقش ھـــذا التكییـــف   ـــة ، لأن بــأن ھـــذه العملی ـــام الحوال   دخل تحـــت أحك

  القــصد مــن دفــع النقــود إلــي البنــك ھــو توصــیلھا إلــي المقــرض فــي المكــان الــذي یریــد      

صرفي ،            ل المـ شیك التحویـ ق إصـداره لـ ك عـن طریـ ھ ذلـ ق لـ إیصالھا لھ فیھ ، والبنك یحقـ

ال            وت المـ اء باشـتراط ثبـ د صـرح الفقھـ ولیس المقصود التعاقد مع البنك في مداینة ، وقـ

ا ،        الم ا سـابقاً علیھـ دین فیھـ حال بھ في الذمة قبل الحوالة ، لأن شأن الحوالة أن یكون الـ

ا    ي شـرح        . )٢(وأن تبرأ بھا ذمة المحیل لا أن تعمر بھـ ي حاشـیة الرھـوني علـ د جـاء فـ فقـ

ل       شرط          : " الزرقاني علي مختصر خلیـ ن أسـلف بـ د االله العبدوسـي عمـ وسـئل سـیدي عبـ

ھ        الحوالة فأجاب بأنھ لا یجوز ،   ي أن یحیلـ انیر علـ اً أو دنـ سلفھ دراھـم أو طعامـ ل أن یـ مثـ

بھــا علــي غریمــھ فــلان ، لأن الحوالــة بیــع مــن البیــوع فــصار قــد بــاع لــھ تلــك الــدراھم       

ي أجـل        دراھم إلـ صار دراھـم بـ ھ    . )٣(ھــ  .أ" بالدراھم التي علي الغریم فـ ضي ھـذا أنـ   ومقتـ

ل    لا یصح أن یقرض نقوداً علي أن یستوفي المقرض ممن ھـو م ـ        ھ بمثـ رض إلیـ دین للمقـ

ذلك ، ومن الواضح في مسألتنا ھذه أن الدین المحال بھ لم یثبت إلا مع الحوالة في وقت 

)٤(.واحد 
  

                                                             

 . ، بتصرف ٣٧٩عمر بن العزیز المترك ، ص/ الربا والمعاملات المصرفیة ، د) ١(
 . ، بتصرف ٣٨٠ ، ٣٧٩عمر بن العزیز المترك ، ص/ الربا والمعاملات المصرفیة ، د) ٢(
حاشــیة الرھــوني علــي شــرح الزرقــاني علــي مختــصر خلیــل ، للإمــام محمــد بــن أحمــد بــن یوســف    ) ٣(

 . ٥/٤٠٢الرھوني ، 
 . ، بتصرف ٣٧٩عمر بن العزیز المترك ، ص/ الربا والمعاملات المصرفیة ، د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٤٨٤


ي             صرفي فـ ل المـ ف شـیك التحویـ ي تكییـ احثین المعاصـرین إلـ حیث ذھب بعض البـ

بــأن الأقــرب فــي الوصــف الفقھــي للــشیك فــي   :  ، فقــال )١(ة ھــذه الحالــة علــي أنــھ إجــار 

 ھــو المقــصود بالعملیــة مــن   التحــویلات المــصرفیة أنــھ إجــارة علــي نقــل النقــود ، لأنــھ    

ك       بدایتھا ق للبنـ ي تحقـ ، والبنك یتخذ الوسیلة التي ینفذ بھا ھذا العقد ، ومن الوسـائل التـ

لأشیاء من أھلھا لیصنعھا لھم شـیئاً  الشیك ، وما البنك في ذلك إلا كمن یتقبل ا      : مقصده  

ھ                 ن أجرائـ ستخدمھا ، ومـ ي یـ ھ التـ ن آلاتـ ة مـ ة معینـ صنعھا بآلـ ھ أن یـ ھ لا یلزمـ معیناً ، فإنـ

الذین عنده إلا بشرط ، وإنما علیھ الوفاء بما اتفق علیھ من العمل ، ولا یھم بعد ذلك من 

ان للبنــك مراســلون عملــھ أو بــأي وســیلة ، المھــم تحقیــق النفــع المعقــود علیــھ ، فلــو ك ــ  

یحملون النقد إلي البلد المتفق علیھ ألا یقال بأنھا إجارة ، فكیف إذا كان لھ فرع أو وكیل 

  .یحقق النفع المقصود 

ن              ل مـ ا قیـ ن الأحـوال ممـ أي حـال مـ ة نظـر لا یغـض بـ وھذا الترجیح إنما ھـو وجھـ

  .تكییفات 

ي   وقال أصحاب ھذا التكییف بأنھ مما یؤكد ھذا التكییف ما ذكر      –ه صـاحب المغنـ

مــن أن العلمــاء إنمــا كرھــوا اشــتراط القــضاء فــي بلــد آخــر فــي القــرض ،     : -رحمــھ االله 

اء ،                  ھ الوفـ ذي اشـترط فیـ د الـ ك البلـ ي ذلـ ة وأجـرة إلـ ستقرض مؤنـ لاحتمال أن للشيء المـ

  ولــذلك اســتثنوا مــا لا مؤنــة لحملــھ ، فــإذا دفعــت المؤنــة التــي كــره العلمــاء توفیتھــا فــي     

د     ر بلـ و ورد               بلد غیـ ي لـ د إجـارة حتـ صیر ھـذا العقـ د زال موجـب الكراھـة ، ویـ رض فقـ    القـ
                                                             

د ، ص        ) ١( واب الجعیـ ن ثـ ستر بـ املات   ٣٢٩ ، ٣٢٨أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة ، لـ ا والمعـ  ، الربـ
رك ، ص / المصرفیة ، د   ة ، د  ٣٨٠عمر بن العزیز المتـ ام الأوراق التجاریـ ي ،    /  ، أحكـ ن تركـ سـعد بـ

 .، بتصرف  ١٥٥ص



 

 

 

 

 

 ٤٨٥

ـــرة فـــي العقـــود بمقاصـــدھا    لا بألفاظھـــا - أي معانیھـــا –فــي صـــورة القـــرض ، لأن العب

  ) ٢(. كما ھو راجح في الشریعة )١(ومبانیھا 


ف عـن     : نوقش ھذا التكییف    اء تختلـ ل عـن   بأن الإجارة التي ذكرھـا الفقھـ التحویـ

ك               ي البنـ دم إلـ دما یتقـ ل عنـ ب التحویـ ك أن طالـ ا ، وذلـ ن أحكامھـ ر مـ ي كثیـ وك فـ طریق البنـ

ك              ك اسـتئجار البنـ ن ذلـ صد مـ د آخـر لا یقـ ي بلـ ھ فـ ویسلمھ نقوداً لیستلمھا ھو أو من یعینـ

ك                 ا البنـ ي أن یتمولھـ ود علـ ك النقـ ك تلـ لنقل تلك النقود ، وإنما یقصد من ذلك إعطـاء البنـ

ل أو  ویستفید منھ  ا في الرفع من السیولة النقدیة للبنك مقابل أن یدفع مقابلھا لذلك العمیـ

ل حـال ،                   ي كـ غ علـ ذلك المبلـ ك ضـامناً لـ ك بموجـب ذلـ ون البنـ من یعینھ في بلد آخـر ، ویكـ

ین         ستأجر أمـ اً ، والمـ ا مطلقـ فكیف یقال إن البنك مستأجر لنقل تلك النقود وھو ضامن لھـ

ار        لا یضمن ما تلف إلا بتعد أو ت    ن اعتبـ احثین المعاصـرین مـ ره بعـض البـ ا ذكـ فریط ؟ ومـ

ال        )٣(البنك كالأجیر المشترك     ف ، فیقـ شترك ضـامن للتلـ ر المـ ار أن الأجیـ إن :  علي اعتبـ

                                                             
 ، شرح القواعد الفقھیة ، للشیخ ١/٢٠، ) ٣(مجلة الأحكام العدلیة مع شرحھا ، للأتاسي ، المادة ) ١(

أحمــد بــن صــدقي البورنــو ،    / د ، موســوعة القواعــد الفقھیــة ،   ٥٢أحمــد بــن الــشیخ الزرقــا ، ص  
/ قھ الإسلامي ، د ، قواعد الف٩٣أحمد الحصري ، ص/ ، القواعد الفقھیة للفقھ الإسلامي ، د١/٢٥٠

  .٩٧عبد العزیز محمد عزام ، ص
  . ، بتصرف ٣٢٩ ، ٣٢٨أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة ، لستر بن ثواب الجعید ، ص) ٢(
 : تتنوع الإجارة باعتبار المعقود علیھ إلي نوعین ) ٣(

ان    : النوع الأول    دور والأراضـي ، وإی   : إجارة علي واردة علي منافع الأعیـ س   كإیجـار الـ جـار الملابـ
  .والأواني والدواب 

كاســتئجار الخدمــة والعمالــة واســتئجار أربــاب الحــرف    : إجــارة واردة علــي العمــل  : النــوع الثــاني 
اف   –والصنائع ، كالحداد ، والنجار ، والصباغ ، والإسكاف     صنع الخِفـ ن   - الصانع الذي یـ  وسـائر مـ

  .وضع إلي موضع ونحوھا یشترط علیھ العمل في سائر الأعمال من حمل الأشیاء من م
             =: والإجارة علي العمل نوعان 



 

 

 

 

 

 ٤٨٦

اء ،   – وھو من قدر نفعھ بالعمل   –ضمان الأجیر المشترك     ین الفقھـ   لیست محل اتفاق بـ

ضمینھ       ي تـ ھ      ) ١(بل ھي محل خلاف بینھم ، فمنھم من ذھـب إلـ ي أنـ ن ذھـب إلـ نھم مـ ، ومـ

                                                                                                                                                     

ذي           : النوع الأول   =  ر الوحـدة كاسـمھ ، فھـو الـ استئجار أجیر خاص ، ویسمي أجیر الوحـدة ، وأجیـ
  . یعمل لشخص واحد مدة معلومة 

،  من الناسفھو الذي یتقبل الأعمالاستئجار أجیر مشترك ، والأجیر المشترك كاسمھ : النوع الثاني 
ن اسـتأجره أن            یس لمـ اً ، ولـ ل لھـم جمیعـ كالحداد والنجار والإسكاف والحمال ونحوھم ، ولھ أن یعمـ

  .یمنعھ عن العمل لغیره ، أما الأجیر الخاص أو أجیر الوحدة فلیس لھ ذلك ، وللمستأجر أن یمنعھ 
  .خاص ومشترك : فالأجیر إذا علي ضربین 

د علی ـ    :  فالخـاص   ع العقـ ذي یقـ ھ فیھـا        ھـو الـ ستأجر نفعـ ستحق المـ ة یـ دة معلومـ ي مـ أو ھـو مــن  . ھ فـ
سنتھا         س بـ صلوات الخمـ ل الـ استؤجر مدة معلومة یستحق المستأجر فیھا نفعھ في جمیعھا سـوي فعـ
في أوقاتھا ، وصلاة جمعة وعید ، كرجل استؤجر لخدمة ، أو عمل في بناء ، أو خیاطة ، أو رعایة 

  . ، لاختصاص المستأجر بنفعھ في تلك المدة دون سائر الناس وسُمي أجیراً خاصاً. یوماً أو شھراً 
وب ،       . وھو من قدر نفعھ بالعمل    : والمشترك   ین ، كخیاطـة ثـ ل معـ ي عمـ ھ علـ أو الذي یقع العقد معـ

ھ فیھـا                  ع نفعـ ستحق جمیـ دة لا یـ ي مـ ل فـ ي عمـ ین ، أو علـ ان معـ ي مكـ . وبناء حائط ، وحمل شـيء إلـ
ھ   وسُمي أجیراً مشتركاً ، لأنھ یتق     ي نفعـ أو . بل أعمالاً لجماعة في وقت واحد یعمل لھم فیشتركون فـ

ـــي وقــت واحـــد ، ویعمـــل لھ ــ     ـــر ف ـــة وأكث ـــل أعمـــالاً لاثنــین وثلاث ـــھ لأنــھ یتقب ـــي منفعت ـــشتركون ف م فی
  .، فسُمي مشتركاً لاشتراكھم في منفعتھ واستحقاقھا

صنائع  ٦٨ ، ٢/٦٧ ، الاختیار ، ٩/١٥٧لسان العرب ، : انظر   دھا ،   ٤/٢١٠،  ، بدائع الـ ا بعـ  ، ومـ
ــسالك ، ص ــرق والاســـتثناء ، ص  ١٥٦إرشـــاد الـ ــي الفـ ــاء فـ ــشربیني  ٢٨١ ،  الاعتنـ ــاع ، للـ  ، الإقنـ

ــب ــع ، ص ٢/١٦٧، الخطیـ ــروض المربـ ــصاف ، ٢٥٢ ، الـ ــي ،   ٦/٧٢ ، الإنـ ــدھا ، المغنـ ــا بعـ  ، ومـ
ي ،     ٥/٣٠٥ صر الخرقـ شي علــي مختـ ود التوریــد ، د  ٢/١٨٦، شـرح الزركـ /  ، التكییــف الفقھـي لعقـ

  .، بتصرف ١٢٦ ، ١٢٥یوسف صلاح الدین ، ص
ولي           ) ١( ة ، وأحـد قـ ة ، والمالكیـ ن الحنفیـ شیباني مـ وھو قول القاضي أبي یوسف ومحمد بن الحـسن الـ

 .الشافعي ، والصحیح من مذھب الحنابلة 
ــة ، : انظـــر  ــاب ، ٣/٢٧٤الھدایـ ــة ، ٢/٩٠ ، اللبـ ــدوري ،  ٩/٣٧٧ ، البنایـ ــصر القـ  ، ٢/٩٠ ، مختـ

سائل الخـلاف ،   ٢/٣٢٦ام في أصول الأقضیة ومناھج الحكام ،  تبصرة الحك   ، الإشراف علي نكت مـ
ــة المجتھـــد ،  ٢/٦٦٥ ــل ،  ٢/٣٥٦ ، بدایـ ــدارك ،  ٢/٢٨٥ ، جـــواھر الإكلیـ  ، ٢/١٢٦ ، أســـھل المـ

دة ، ص ٦/٧٣ ، الإنصاف ، ١٣٨ ، رحمة الأمة ، ص٢/١١٦المعونة ،    ، ٢٧٠ ، العدة شرح العمـ
 ، شــرح  ١/٤١١ ، منــار الــسبیل ،  ٢/٢٢٦الكــافي ، لابــن قدامــة ،    ، ٢٥٢الــروض المربــع ، ص 

ل ،        ٢/١٨٦الزركشي علي مختصر الخرقي ،       ن حنبـ د بـ ن محمـ د بـ ام أحمـ  ، الھدایة على مذھب الإمـ
   . ٦/٧٢ ، الإنصاف ، ٢٩٦لأبي الخطاب ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٨٧

ــریط     ــد أو بتفـ ــف إلا بتعـ ــا تلـ ــضمن مـ ــین لا یـ ــرب للأصـــول والقواعـــد   )١(أمـ    ، وھـــو الأقـ

 ، ثــم إن مــن ذھــب إلــي تــضمین الأجیــر المــشترك مــن الفقھــاء إنمــا أرادوا   )٢(الــشرعیة 

لا ضــمان علیــھ         ي حــرزه فـ ر فعلــھ أو تلــف فـ ا تلــف بغیـ ف بفعلــھ ، أمــا مـ ضمینھ فیمــا تلـ تـ

، یل النقود عن طریقھ ضامن بكل حال، بینما البنك في تحو) ٣ ( یتعد أو یفرطعندھم ما لم

ك         ار البنـ فھو أشبھ بمن یقترض أو یستدین شیئاً في ذمتھ ، فتبین بھذا أنھ لا یصح اعتبـ

  .أجیراً في نقل النقود 

ي         ف عـن صـاحب المغنـ ي     : وأما ما ذكره أصحاب ھذا التكییـ صرفوا فـ د تـ إنھم قـ فـ

اء       العبارة تصرفاً    أوھم أن صاحب المغني یري أن من أقرض شخصاً واشترط علیھ الوفـ

ك        إن ذلـ رض فـ في بلد آخر وللشيء المستقرض مؤونة ودفعت أجرة تلك المؤونة مع القـ

ارة             ي ، ونـص عبـ ھ صـاحب المغنـ م یقلـ إجارة حتي ولو ورد في صورة القرض ، وھـذا لـ

ھ    وإن شرط أن یعطیھ إیاه في بلد آخر ، و     : " .... المغني   م یجـز ، لأنـ كان لِحَمْلِھِ مُؤْنَةٌ لـ

                                                             

 .الحنابلة وھو مذھب الحنفیة ، والقول الراجح عن الإمام الشافعي في المذھب ، وھو قول بعض ) ١(
ة ،    ٢/٩٠ ، اللباب ، ٢/٦٧ ، الاختیار ،    ٣/٢٧٤الھدایة ،   : انظر   ة شـرح الھدایـ  ، ٩/٣٧٧ ، البنایـ

 ، فتح ١٣٨ ، رحمة الأمة ، ص٢/١٧٠ ، الإقناع ، للشربیني الخطیب ،    ٢/٩٠مختصر القدوري ،    
لماوردي ،  ، الحاوي ، ل٣/٤٢٠ ، مغني المحتاج ، ٢٥١ ، ١/٢٥٠الوھاب بشرح منھح الطلاب ، 

 ، ٢/٥٨ ، حاشیة البیجوري علي ابن شرح ابن قاسم ، ٢٥١ ، ١/٢٥٠ ، منھح الطلاب ،   ٧/٤٢٥
   .٦/٧٢ ، الإنصاف ، ٢٩٦ ، الھدایة ، لأبي الخطاب ، ص٥٩

لَا یـَضْمَنُ مـَا   : وَقِیلَ : " ، حیث قال " الإنصاف " إلي ترجیحھ في " المرداوي " وھو الذي مال   ) ٢(
 " . وَالنَّفْسُ تَمِیلُ إلَیْھِ : قُلْت . وَھُوَ تَخْرِیجٌ لِأَبِي الْخَطَّابِ . لَمْ یَتَعَدَّ 

   .٦/٧٢الإنصاف ، للمرداوي ، : انظر 
ـــة المجتھـــد ، ٣/٢٧٤الھدایــة ،  ) ٣( ـــي اخـــتلاف الأئمـــة ، ص٢/٣٥٦ ، بدای  ، ١٣٨ ، رحمـــة الأمـــة ف

  .٦/٧٢الإنصاف ، 



 

 

 

 

 

 ٤٨٨

د أصـبح    )١(.... " زیادة ، وإن لم یكن لِحَمْلِھِ مُؤْنَةٌ جاز       د قـ  ، ولم یشر إلي كون ھذا العقـ

)٢(.عقد إجارة لا من قریب ولا من بعید 
   

ھ                 ي أنـ ة علـ ي ھـذه الحالـ صرفي فـ ل المـ ف شـیك التحویـ وبناءً علي ھذا یكون تكییـ

  .تكییفاً غیر صحیح إجارة علي نقل النقود 

صدد      ة إجـارة      : " یقول أحد الباحثین المعاصرین في ھـذا الـ ت ھـذه العملیـ و كانـ لـ

ا              ف ممـ ا تلـ ضمن مـ لا یـ ین فـ ر أمـ ود ، لأن الأجیـ صرف النقـ علي نقل النقود لما ضـمن المـ

  )٣(" .استؤجر علیھ إذا لم یحصل منھ تقصیر ولا تفریط 


ل   بعد عرض ما ذھب إلیھ الب  شیك التحویـ احثون المعاصرون من تكییفات فقھیة لـ

ا        ا ورد علیھـ تھم ومـ ان أدلـ المصرفي مع اتحاد النقد المدفوع مع النقد المراد تحویلھ وبیـ

ا        –  واالله أعلم –من مناقشات وردود ، یظھر لي    ات ھـو مـ ن ھـذه التكییفـ راجح مـ أن الـ  بـ

ل ا         ار شـیك التحویـ ن اعتبـ ف الأول مـ ھ أصـحاب التكییـ ع اتحـاد النقــد    ذھـب إلیـ صرفي مـ لمـ

ا           ھ ، ومـ ا احتجـوا بـ المدفوع مع النقد المراد تحویلھ من قبیل السُفتَجة ، وذلك لوجاھة مـ

وة المناقــشات            ة ، ولقـ ي الجملـ ا فـ ب عنھـ شات فقــد أجیـ ن مناقـ ف مـ ك التكییـ ي ذلـ أورد علـ

شة ، ولأن بعـض                 ن المناقـ ك مـ ر ذلـ ا یظھـ سألة كمـ الواردة علي التكییفات الأخري في المـ

ي               أص ع علـ ود مجمـ ي عقـ صرفي علـ ل المـ حاب تلك التكییفات قد تكلفوا في تخریج التحویـ

ة  ( جواز أخذ الأجـرة      ي ھـذا          ) العمولـ ة علـ وك لعمولـ وا بجـواز أخـذ البنـ ي یقولـ ا حتـ علیھـ

                                                             

  .٤/٢٤٠المغني ، لابن قدامة ، ) ١(
 . ، وما بعدھا ، بتصرف ١٥٥سعد بن تركي ، ص/ حكام الأوراق التجاریة ، دأ) ٢(
 . ، بتصرف ٣٨٠عمر بن العزیز المترك ، ص/ الربا والمعاملات المصرفیة ، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٨٩

ي       ك فـ ذلك ، وذلـ وي بـ د ،   - نظـري -التحویل لرفع الحرج عن الناس ولعموم البلـ ر جیـ  غیـ

ینبغي لھ أن یخرجھ علي ما تقتضیھ حقیقة الأمر ومن یبحث في ھذه المسائل وأشباھھا      

رر أن     من العقود ، ثم یجیب بعد ذلك عن الإشكالات الواردة علي ذلك ، وبكل حال فقد تقـ

ھ شـرعاً إن شـاء االله             وك والمؤسـسات لا محـذور فیـ ي البنـ سُفتَجة فـ ي الـ ة علـ أخـذ العمولـ

لــي شــیكات التحــویلات تعــالي ، وبنــاءً علــي ذلــك فــلا محــذور شــرعاً فــي أخــذ العمولــة ع  

   )١(.المصرفیة 

ھ   : " یقول أحد الباحثین المعاصرین في ھذا الصدد          راد تحویلـ وإذا كان النقد المـ

ة عـدة          من جنس النقد المدفوع فقد قیل في تكییف شیك التحویل المصرفي في ھذه الحالـ

ا ھـو ا             راجح منھـ شتھا أن الـ ات ومناقـ ك التكییفـ ول  تكییفات ، وترجح لي بعد دراسـة تلـ لقـ

  )٢(" .باعتبارھا سُفتجة ، وأن العمولة التي تأخذھا المصارف علیھا لا بأس بھا شرعاً 

       راد  التكییف الفقھي لشیك التحویل المصرفي إذا كان المبلغ المـ

    : تحویلھ من غیر جنس النقد المدفوع

یتقدم شخص إلي إذا كان النقد المراد تحویلھ من غیر جنس النقد المدفوع ، كأن 

بنك ویسلم لھ نقوداً من الجنیھات المصریة طالباً تسلیمھا لھ أو لوكیلھ أو لشخص آخـر          

یــسمیھ ریــالات ســعودیة فــي الــسعودیة ، أو دراھــم إماراتیــة فــي الإمــارات ، أو دولارات  

ل               ا التحویـ ل ، أمـ ن صـرف وتحویـ ة مـ ة مركبـ أمریكیة في أمریكا ونحو ذلك ، فھذه العملیـ

                                                             

 ، الربــا والمعــاملات المــصرفیة ، ١٥٨ ، ١٥٧ســعد بــن تركــي ، ص/ أحكــام الأوراق التجاریــة ، د) ١(
 . ، بتصرف ٣٨٣ص

 . ، بتصرف ٦٧٠یعة الإسلامیة من التعامل بالأوراق التجاریة ، صموقف الشر) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٩٠

لكلام عنھ مفصلاً في الحالة الأولي وتقرر أن الراجح في تكییفھ أنھ سـُفتَجة ،       فقد سبق ا  

  )١(.وأنھ لا محذور فیھ شرعاً حتي مع أخذ عمولة علیھ من قبل البنك 

رر            ن المقـ ھ مـ سبب اخـتلاف الجـنس ، لأنـ ابض بـ ن التقـ  وأما الصرف فلابد فیھ مـ

وكــان ( عوضــین جنــساً  عنــد الفقھــاء أنــھ یــشترط لــصحة الــصرف فــي حالــة اخــتلاف ال    

 ، وقــد تقــرر لــدي   )٢(التقــابض فــي مجلــس العقــد   ) العوضــان ممــا یجــري فیھمــا الربــا    

ن          )3(المجامع الفقھیة    ین غیرھـا مـ ا وبـ صارفة بینھـ ة جـنس یجـوز المـ  أن كل عملة ورقیـ

ول رسـول االله        د ، لقـ س العقـ إذا   : " -  -عملات الدول الأخري مع التقابض في مجلـ فـ

                                                             

ة ، د     ) ١( ي ، ص   / أحكام الأوراق التجاریـ ن تركـ ل      ١٥٨سـعد بـ ن التعامـ شریعة الإسـلامیة مـ ف الـ  ، موقـ
رك ، ص   /  ، الربا والمعاملات المصرفیة ، د  ٦٧٠بالأوراق التجاریة ، ص    ز المتـ عمر بن عبد العزیـ

 . ، بتصرف ٣٨٣
 - أي المعقود علیھ –اتفق الفقھاء على أنھ یشترط لصحة عقد الصرف قبض كل من البدلین     حیث  ) ٢(

وات               ر صـحیح لفـ د غیـ ان العقـ دانھما ، وإلا كـ دین بأبـ راق العاقـ ل افتـ د قبـ س العقـ من الجانبین فى مجلـ
د           ان عقـ ا كـ ھ لمـ ك لأنـ ھ ، وذلـ ار فیـ شرط الصحة وھو القبض قبل التفرق ، ولھذا لا یصح شـرط الخیـ

ى         الص دل فـ ین البـ اع بعـ ضل دون الانتفـ ادة والفـ رف بیع الأثمان بعضھا ببعض ، ولا یقصد بھ إلا الزیـ
وال          ن الأمـ صرف مـ د الـ ى عقـ ھ فـ الغالب ، ولما كان الربا كذلك فیھ زیادة وفضل ، وكان المعقود علیـ

ن  القــبض مــن الجــانبین قبــل تفــرق العاقــدین بأبــدانھما م ــ– أي عقــد الــصرف -الربویــة اشــترط فیــھ 
 " .  مثلاً بمثل یداً بید .... الذھب بالذھب  : " -  -مجلس العقد ، لقولھ 

أجمع كل من نحفظ عنھ من أھل العلم على أن المتصارفین إذا : قال ابن المنذر : " یقول ابن قدامة  
  " .تفرقا قبل أن یتقابضا ، أن الصرف فاسد 

 ، ١٤/٢ ، المبــسوط ، للسرخــسي ، ٤٨  ،٢/٤٧ ، اللبــاب ، ٥٥٣ ، ٧/٥٥٢رد المحتــار ، : انظــر 
 ، القــوانین الفقھیــة ،  ٢/٤٧ ، مختــصر القــدورى ،  ٥/٢٣٠ ،  بــدائع الــصنائع ،  ٢/٤٨الاختیــار ، 

 ، الموســوعة ٥/٦٠٠ ، المغنــى ، ٣/٤٥ ، مغنــى المحتــاج ، ٤/٣٢٦ ، مواھــب الجلیــل ، ١٨٧ص
   .  ٧/٣٦٥٩الزحیلي ، وھبة /  ، الفقھ الإسلامي وأدلتھ ، د٢٦/٣٥٠الفقھیة الكویتیة ، 

م   : انظر علي سبیل المثال  ) ٣( ة ، رقـ قرار المجمع الفقھي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكـ
  .ھـ ١٦/٤/١٤٠٢بتاریخ ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٤٩١

د    - أي الأجناس  –صناف  اختلفت ھذه الأ   داً بیـ ان یـ اءً   )1("  فبیعوا كیف شئتم إذا كـ ، وبنـ

علي ذلك فیجب قبل التحویل إجراء عملیة الصرف بحیث یتسلم المحیل العملة التي یرید   

ة             شیك بمثابـ سلم الـ ر تـ ل یعتبـ ي الحـس ، فھـ تحویلھا ، سواء كان تسلماً حسیاً أو في معنـ

ي المعنــي أو لا ، أو    ود فـ سلم النقـ ك فــي       تـ ن البنـ سلم الــشیك مـ ر تـ ارة أخـري ھــل یعتبـ  بعبـ

)٢(معني تسلم العملة المراد تحویلھا ؟
  

  :  أن في ھذه المسألة تفصیلاً ، وبیانھ علي النحو التالي – واالله أعلم –یظھر لي 

 إذا كــان البنــك یملــك المبلــغ المــراد تحویلــھ ســواء فــي صــنادیقھ المحلیــة ، أو فــي    -أ

وك   الصندوق المركزي في مق   ن البنـ ره الرئیسي ، أو في صندوق من یحول علیھ مـ

ك المحـول            الأخري بحیث یكون للبنك المحوّل حساب بالعملة المحوّل إلیھا لدي البنـ

واه إذا           بض لمحتـ ي القـ ي معنـ شیك فـ ك الـ سلم ذلـ علیھ ، فإن القید في دفاتر البنك وتـ

ھ ، لأ              راد تحویلـ غ المـ دار المبلـ ین مقـ د   أجري الصرف بسعر وقتھ ، وتعـ بض قـ ن القـ

رف          ي العـ ده إلـ ي تحدیـ المرجع فـ ة ، فـ ي اللغـ ،  ورد مطلقاً في الشرع ولا ضابط لھ فـ

بض                  ي القـ ي معنـ شیك فـ سلم الـ أن تـ ضي بـ والظاھر أن العرف في مثل ھذه الحـال یقـ

ة أخـري       ي عملـ ي ھـذه الحـال    –لمحتواه ، لأن تحویل المبلغ بالعملة المحلیة إلـ  – فـ

                                                             

ھ  –ھذا جزء من حدیث رواه عبادة بن الصامت        ) ١( ال  – رضى االله عنـ ال رسـول االله   :  قـ  : " -  -قـ
ضة ، والبر بالبر ، والشعیر بالشعیر ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، الذھب بالذھب ، والفضة بالف

  " .   مثلاً بمثل ، سواءً بسواء ، یداً بید ، فإذا اختلفت ھذه الأصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یداً بید 
بیــع الــذھب بــالورق نقــداً ،    فــى كتــاب المــساقاة ، بــاب الــصرف و    : مــسلم فــى صــحیحھ   : أخرجــھ 

  ) .١٥٨٧(، حدیث رقم ٣/١٢١١
ة ، د     ) ٢( ي ، ص   / أحكام الأوراق التجاریـ ن تركـ ل      ١٥٨سـعد بـ ن التعامـ شریعة الإسـلامیة مـ ف الـ  ، موقـ

  . ، بتصرف ٦٧٠بالأوراق التجاریة ، ص



 

 

 

 

 

 ٤٩٢

  ن عملیــة المــصارفة تمــت ولــیس بینھمــا بعــد ذلــك   فــي قــوة المــصارفة یــداً بیــد ، لأ 

  )١(.شيء 

احثین المعاصـرین        ول أحـد البـ وداً     : " وفي ھذا یقـ صرف نقـ دفوع للمـ ان المـ إذا كـ

ي              دم شـخص إلـ أن یتقـ ان آخـر ، كـ ي مكـ سھا تـُسلم فـ ویراد تحویلھا إلي نقود من غیر جنـ

ھ جنی           سلیمھا لـ اً تـ سعودیة طالبـ الات الـ ن الریـ وداً مـ سلمھ نقـ ي    مصرف ویـ صریة فـ ات مـ ھـ

فــإن العــرف یعتبــر تــسلیم الــشیك بمثابــة  .... مــصر أو لیــرات فــي ســوریا أو نحــو ذلــك ،  

ة              ود الورقیـ ة النقـ تھم بمثابـ اس وعـرفھم وثقـ ي نظـر النـ ھ فـ تسلیم النقود في المعني ، لأنـ

ة               ي جھـ شیك علـ ث إن سـحب الـ ن حیـ ھ مَحْمـِي مـ النقود ، لأنـ نھم كـ داولھا بیـ وأنھ یجري تـ

اً   بدون أن یكون ل  ا قانونـ ھ فیھا رصید یفي بقیمة الشیك یعتبر جریمة شدیدة یُعاقب علیھـ

ذا             اء ، لـ أداة وفـ شیك كـ ي الـ ة الواجـب توفرھـا فـ ي الثقـ املین إلـ حتي یطمئن جمھور المتعـ

ي          اءً علـ ابض بنـ ق التقـ ضمونھ ، فیتحقـ فإنھ یمكن القول بأن قبض ورقة الشیك كقبض مـ

   )٢(" .ھذا التوجیھ 

ذا الح    یلاً لھ اء          وتأص بعض الفقھ ارات ل أتي عب ا ی ر فیم اه أذك ذي قررن م ال ك

صوراً         یس مح اء ل د الفقھ المتقدمین تؤكده وتدلل علیھ ، حیث یتبین منھا أن القبض عن

ي مع    ان ف ا ك شمل م ل ی د ، ب داً بی سي ی بض الح ي الق القبض  ف رف ب ا یع و م اه ، وھ ن

  :الحكمي

                                                             

عبد االله /  ، بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، د٢٩٨سعد بن تركي ، ص/ أحكام الأوراق التجاریة ، د) ١(
ع ، ص لیمان المنی ن س ة ،  ٣٨٠ب الأوراق التجاری ل ب ن التعام لامیة م شریعة الإس ف ال   ، موق

صرفیة ، د  ٦٧٠ص املات الم ا والمع رك ، ص / ، الرب ز المت د العزی ن عب ر ب  ، ٣٨٤ ، ٣٨٣عم
 .بتصرف 

 . ، بتصرف یسیر ٣٨٤ ، ٣٨٣عمر بن عبد العزیز المترك ، ص/ الربا والمعاملات المصرفیة ، د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٤٩٣

ة     ن قدام ال اب ھ االله –ق د ال   : " - رحم ضاء أح ون   یجوز اقت الآخر ، ویك دین ب نق

ر  ... صرفاً بعین وذمة في قول أكثر أھل العلم       ا   –لما روي عن ابن عم ي االله عنھم  رض

ذ        « :  قال   – دراھم وآخ ع بال دراھم ، وأبی ذ ال دنانیر وآخ أبیع بال كنت أَبِیعُ الإبل بالبقیع ف

ت رسول االله          ذه ، فأتی ن ھ ي   -  -الدنانیر ، آخذ ھذه من ھذه ، وَأُعْطِي ھذه م  وھو ف

دنانیر         : بیت حفصة فقلت     أبیع بال البقیع ف ل ب ع الإب یا رسول االله رُوَیْدَك أَسْأَلُك ، إني أبی

ذ         دنانیر ، آخ ذ ال دراھم وآخ ع بال ن       وآخذ الدراھم ، وأبی ذه  م ي ھ ذه ، وأعط ن ھ ذه م  ھ

ا وبی        : " -  -، فقال رسول االله     ھذه م تفترق ا ل ا م سعر یومھ ذَھَا ب ا  لا بأس أن تَأْخُ نكم

  )٢(" .إنما یقضیھ إیاھا بالسعر :  ، قال أحمد )١(" » شيء 

ح            : " ... وقال في موضع آخر        ھ ص د حل علی نجم ق یده ب بُ س ال الْمُكَاتَ وإن أح

  )٣(... " . وبرئت ذِمَّةُ الْمُكَاتَبِ بالحوالة ، ویكون ذلك بمنزلة القبض 

                                                             

ورق ،    : سننھ  أبي داود في    : أخرجھ  ) ١( ن ال  ، ٣/١٤٥٨في كتاب البیوع ، باب في اقتضاء الذھب م
ي  ( ، والنسائي في سننھ  ) ٣٣٥٤( حدیث رقم    ذھب       ) : المجتب ع الفضة بال اب بی وع ، ب اب البی كت

م  ٣٢٥ ،   ٧/٣٢٤وبیع الذھب بالفضة ،      ري     ) ٤٢٩٦(  ، حدیث رق سنن الكب ي ال اب   : ، وف ي كت ف
ورق الفضة ،   البیوع ، باب أخذ الورق من     م   ٤/٣٤ الذھب والذھب من ال دیث رق ،  ) ٦١٨٠(  ، ح

ي الصرف ،            : والترمذي في سننھ     اء ف ا ج اب م وع ، ب واب البی اب أب ي كت م   ٢/٥٢٣ف دیث رق    ، ح
ي           : ، وقال ھذا   ) ١٢٤٢(  ة ف ن ماج رب ، واب ن ح ماك ب دیث س ن ح اً إلا م ھ مرفوع حدیث لا نعرف

ذھب ،    في كتاب التجارات ، باب اقت   : سننھ   ن ال ورق م دیث  ٢/٥٢٣ضاء الذھب من الورق وال  ، ح
وع ،    : ، والدار قطني في سننھ   ) ٢٢٦٢( رقم   اب البی ي كت م   ٢٤ ، ٣/٢٣ف دیث رق ،  ) ٨١(  ، ح

ورق ،        : والدارمي في سننھ     ن ال ذھب م  ، ٣/١٦٨١في كتاب البیوع ، باب الرخصة في اقتضاء ال
سنده     ) ٢٦٢٣( حدیث رقم    ي م م   ١٠/٣٥٩: ، وأحمد ف دیث رق ي     ) ٦٢٣٩(  ، ح ان ف ن حب ، واب

ین              : صحیحھ   ة الع لعتھ المبیع ن س ي ثم رء ف ذ الم واز أخ في كتاب البیوع ، باب ذكر الأخبار عن ج
راق ،    ا ف ون بینھم ر أن یك ن غی ا م د علیھ ع العق م یق ذي ل م ١١/٢٨٧ال دیث رق ،  ) ٤٩٢٠( ، ح

 " .یح علي شرط مسلم ولم یخرجاه ھذا حدیث صح: "  ، وقال ٢/٤٤: والحاكم في المستدرك 
  .٣٨ ، ٤/٣٧المغني ، لابن قدامة ، ) ٢(
  .٤/٣٩١المغني ، لابن قدامة ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٤٩٤

  )١(... " .فَا دَیْنًا فِي ذِمَّتِھِمَا جَازَوَإِنْ اصْطَرَ : " ... - رحمھ االله -وقال ابن تیمیة 

ة      -  -ولم ینھ النبي    : " ... وقال في موضع آخر      ي الذم ت ف ن ثاب ع دی  عن بی

یسقط إذا بیع بدین ثابت في الذمة یسقط ، فإن ھذا یقتضي تفریغ كل واحد من الذمتین ، 

  )٢(.... " .ولھذا كان جائزاً في أظھر قولي العلماء 

بض   – رحمھ االله  –قیم  وقال ابن ال   م یق : "  في معرض كلامھ في مسألة بیع ما ل

ا   –قد ثبت في صحیح البخاري عن عبد االله بن عمر         ...  ي االله عنھم ع    – رض ا م ال كن  ق

رٍ     -  -رسول االله    ام       ) ٣( في سفر ، فكنت علي بك دم أم ى فیتق ان یغلبن ر ، فك صعبٍ لعم

دم فیزجره      م یتق دم فیزجره ، وی     القوم فیزجره عمر ویرده ، ث م یتق رده ، ث ر وی ول  عم ق

ي      : لي دي النب ھ رسول االله    -  -أمسكھ ، لا یتقدم بین ی ال ل ا    : " -  - ، فق ھ ی بعنی

ن رسول االله           : ، فقال   "عمر   ھ ، فباعھ م ال بعنی ال  -  -ھو لك یا رسول االله ، ق  ، فق

ول االله  ئت      : " -  -رس ا ش ھ م نع ب ر فاص ن عم د االله ب ا عب ك ی و ل ذا )٤(" ھ  ، فھ

ضھ     ل قب وزون قب ل والم ر المكی ع غی ي المبی صرف ف ي  " ت ھ عل ة فی دیث لا دلال ، والح
                                                             

 ، المستدرك على مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ، ٥/٣٩٢الفتاوى الكبرى ، لابن تیمیة ، ) ١(
   .٤/١٨محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، : جمعھ 

  . ، بتصرف یسیر ٢٩/٤٧٢ لابن تیمیة ، مجموع الفتاوي ،) ٢(
اس ،              : البَكْرُ بالفتح   ) ٣( ستعار للن د ی رَة ، وق ى بَكَ اس ، والأنث ن الن لام م ة الغ ل ، بمنزل ن الإب الفَتِىُّ م

  .والجمع أبْكْرُ 
 ، النھایة في ٥٩ ، المعجم الوجیز ، ص٤١ ، المصباح المنیر ، ص٤٥مختار الصحاح ، ص: انظر 

   .٢/٨٤ ، النظم المستعذب في شرح غریب المھذب ، ١/١٤٩لأثر ، غریب الحدیث وا
ل أن   : البخارى في صحیحھ   : أخرجھ  ) ٤( اعتھ قب في كتاب البیوع ، باب إذا اشترى شیئاً فوھب من س

فى كتاب البیوع ، باب ذكر ھبة : ، وابن حبان فى صحیحھ ) ٢٠٠٩( ، حدیث رقم ٢/٧٤٥یتفرقا ، 
: ، وأحمد فى مسنده )  ٧٠٧٣( ، حدیث رقم ١٥/٥٥٠بد االله بن عمر ،   البعیر لع-  -المصطفى 

فى كتاب البیوع  ، باب ھبة المبیع ممن : ، والبیھقى فى سننھ الكبرى ) ٦٧٤( ، حدیث رقم ٢/٢٩٧
  ) .١٠٤٨٣( ، حدیث رقم ٥/٣١٦ھو فى یدیھ قبل قبضھ من بائعھ ، 



 

 

 

 

 

 ٤٩٥

صل بالتخل    ر ح ك البعی بض ذل بض ، إذ ق ل الق صرف قب زه   الت ع تمی ھ ، م ھ وبین ة بین ی

  )١(" .، وھذا كاف في القبض وتعینھ

وتي   صور البھ ال من ھ االله –وق بُ سَ   : " ( - رحم الَ الْمُكَاتَ إن أَحَ دین ) یِّدَهُ ف ب

ال   ) أو  ( الكتابة ،    ھ     ( أح زوج امرأت دخول    ) ال ل ال صداق قب ال  ) أو ( بال شتري  ( أح الم

ح      ارین ؛ ص دة الخی ي م ع ف ثمن المبی ائع ب ل   ) الب دین قب سلیم ال ھ ت دین ل ك ؛ لأن الم ذل

    )٢(" .استقراره وَحَوَالَتُھُ بھ تقوم مقام تسلیمھ 

د ذك      اء ق ن الفقھ ر م ان كثی ضھ ، وأن    وإذا ك ة قب دین بمنزل ة بال ر أن الحوال

ن     ا یمك ل م صرفیة أق ویلات الم یكات التح إن ش وز ، ف ة یج ي الذم دینین ف طراف ال اص

م           ي حك ا ف ا یجعلھ رة م ضمانات الكبی ن ال ا م ة ، ولھ ل الحوال ن قبی ا م ا أنھ اعتبارھ

دفع     ي   المصارفة یداً بید أو علي الأقل في حكم المصارفة في الذمة ، إذ أن من ی وداً إل نق

بنك ویتسلم منھ شیكاً بقیمتھ ولو من عملة أخري لأجل تحویلھ إلي بلد آخر مطمئن تمام 

ي          ي معن شیكات ف الاطمئنان وواثق تمام الثقة من ضمان حقھ ، ولذلك فإن استلام تلك ال

  )٣(.القبض لمحتواھا عند توفر ما سبق ذكره من شروط 

یس م        -ب  ھ ل راد تحویل غ الم وده        إذا كان المبل ي قی ك ، ولا ف ندوق البن ي ص وجوداً ف

ن    لدي البنوك الأخري ، وإنما سیعمل البنك علي تأمین النقد المحول لھ مستقبلاً لم

یس   –  واالله أعلم –حولھ علیھ ، فالذي یظھر      ال ل  أن تسلم الشیك في مثل ھذه الح

                                                             

   . ١٣٦ ، ٥/١٣٥تھذیب سنن أي داود ، لابن القیم ، ) ١(
   . ٣/٣٤٨كشاف القناع ، للبھوتي ، ) ٢(
ن  /  ، الربا والمعاملات المصرفیة ، د١٥٨سعد بن تركي ، ص/ أحكام الأوراق التجاریة ، د  ) ٣( عمر ب

رك ، ص  ز المت د العزی ن ا ٣٨٣عب لامیة م شریعة الإس ف ال ة ،  ، موق الأوراق التجاری ل ب لتعام
  . ، بتصرف ٣٣١ ، لستر بن ثواب الجعید ، ص ، أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة٦٧٣، ٦٧٢ص



 

 

 

 

 

 ٤٩٦

د   ك ق ك لأن البن واه ، وذل بض لمحت ي الق ي معن ت  ف ھ وق ا لا یملك ارف بم  ص

صارفة         ارفةالمص د الم س عق ي مجل ، ولانتفاء حقیقة التقابض الحسي والمعنوي ف

)١(.في ھذه الحال 
  

ي            ع الفقھ ن المجم صادر ع رار ال ر الق سألة أذك ذه الم ي ھ دة ف اً للفائ واتمام

دورة           رارات ال ن ق سابع م رار ال الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة ، وھو الق

دة بم شرة المنعق ة ع ن  الحادی رة م ي الفت ة ف ة المكرم ـ ١٤٠٩/ ٧ /٢٠ – ١٣( ك ، ) ھ

  :وفیما یلي نص القرار 

د          (  لي االله  –الحمد الله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده نبینا محم  ص

  : ، أما بعد -علیھ وعلي آلھ وصحبھ وسلم 

ھ           ي دورت لامي ف الم الإس ابع لرابطة الع لامي الت فإن مجلس المجمع الفقھي الإس

ق   ١٤٠٩ رجب ١٣لحادیة عشرة المنعقدة بمكة في الفترة من یوم الأحد     ا ـ المواف  ١٩ھ

م قد نظر  ١٩٨٩ فبرایر ٢٦ھـ الموافق ١٤٠٩ رجب   ٢٠م إلي یوم الأحد     ١٩٨٩فبرایر  

  : في موضوع 

ستلمھ         -١ ذي ی شیك ال بض بال ن الق  صرف النقود في المصارف ، ھل یستغني فیھ ع

  مرید التحویل ؟

ة          ھل یكتفي با   -٢ ة بعمل تبدال عمل د اس ن یری بض لم ن الق لقید في دفاتر المصرف ع

  أخري مودعة في المصرف ؟

                                                             

عبد االله /  ، بحوث في الاقتصاد الإسلامي ، د٣٠١سعد بن تركي ، ص/ أحكام الأوراق التجاریة ، د) ١(
ع ، ص لیمان المنی ن س ن ا ٣٨٢ب لامیة م شریعة الإس ف ال ة ،   ، موق الأوراق التجاری ل ب لتعام

 .، بتصرف ٦٧٣ص



 

 

 

 

 

 ٤٩٧

  :وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما یأتي 

               ود سألة صرف النق ي م وفر شروطھ ف د ت بض عن ام الق  یقوم استلام الشیك مق

  .بالتحویل في المصارف 

 ة   یعتبر القید في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن یرید استبدال عملة بعمل

أخري ، سواء كان الصرف بعملة یعطیھا الشخص للمصرف أو بعملة مودعة       

  .فیھ 

د        راً والحم وصلي االله وسلم علي نبینا محمد وعلي آلھ وصحبھ وسلم تسلیماً كثی

  )١() .الله رب العالمین 

ق      لامي     وقد قرر نحو ذلك مجمع الفقھ الإسلامي المنبث ؤتمر الإس ة الم ن منظم ع

  : بجدة في أكثر من قرار لھ 

دة      ) ٤/٦ ( ٥٣  حیث جاء في القرار رقم -أ دة بج سادس المنعق ؤتمره ال من دورة م

ق   ١٤١٠ شعبان ٢٣ -١٧في المملكة العربیة السعودیة في الفترة من     ـ المواف ھ

ارس  (  آذار ٢٠-١٤ شأن  ١٩٩٠)م بض ( م ب ستجدة     : الق صوره وبخاصة الم

  : ، ما نصھ ) منھا وأحكامھا 

ي       (  دة ف سادس بج ؤتمره ال ي دورة م إن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد ف

ن   سعودیة م ة ال ة العربی عبان ٢٣ -١٧المملك ق ١٤١٠ ش ـ المواف (  آذار ٢٠-١٤ھ

صوص موضوع   م ، بعد  ١٩٩٠) مارس   (  اطلاعھ على البحوث الواردة إلى المجمع بخ

                                                             

شرة    قرارات المجمع الفقھي الإس  ) ١( ة ع رة والحادی لامي التابع لرابطة العالم الإسلامي لدوراتھ العاش
شرة    ة ع شرة والثالث ة ع ـ ، ص١٤١١ - ١٤١٠ – ١٤٠٩ – ١٤٠٨والثانی ن ١٥٢٠ھ  ، م

 . مكة المكرمة -مطبوعات رابطة العالم الإسلامي



 

 

 

 

 

 ٤٩٨

بض  ة ا : الق وره وبخاص ا  ص ا وأحكامھ ستجدة منھ ي  ) لم شات الت تماعھ للمناق ، واس

  : یليقرر ما  دارت حولھ ،

  :       ، د ذ بالی ة الأخ ي حال سیاً ف ون ح ي     قبض الأموال كما یك وزن ف ل أو ال أو الكی

ام ، ابض ،   الطع وزة الق ى ح ل إل ل والتحوی اً   أو النق اراً وحكم ق اعتب یتحق

ة   بالتخلیة مع التمكین من التصرف ولو ل    ف كیفی م  یوجد القبض حساً ، وتختل

   .قبض الأشیاء بحسب حالھا واختلاف الأعراف فیما یكون قبضاً لھا 

 : ًإن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفا :   

  : القید المصرفي لمبلغ من المال في حساب العمیل في الحالات الآتیة -١

   .المال مباشرة أو بحوالة مصرفیة إذا أودع في حساب العمیل مبلغ من -أ 

ة                –ب   ال شراء عمل ي ح صرف ف ین الم ھ وب اجز بین  إذا عقد العمیل عقد صرف ن

  .بعملة أخرى لحساب العمیل

صرف -ج  ع الم ل – إذا اقتط أمر العمی ر   – ب ساب آخ ى ح ھ إل ساب ل ن ح اً م  مبلغ

 ر ،لصالح العمیل أو لمستفید آخ في المصرف نفسھ أو غیره ، بعملة أخري ، 

   .وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشریعة الإسلامیة 

سلم    ن الت ا م ستفید بھ تمكن الم ي ی صورة الت صرفي بال د الم أخیر القی ر ت ویغتف

ي ،  ل ،       الفعل ي أسواق التعام ا ف ارف علیھ دد المتع ستفید أن      للم ھ لا یجوز للم ى أن عل

د أن       رة إلا بع دة المغتف لال الم ان      یتصرف في العملة خ صرفي بإمك د الم ر القی صل أث  یح

   .التسلم الفعلي



 

 

 

 

 

 ٤٩٩

تیفائھ                  -٢ د اس ا عن وب بھ ة المكت سحب بالعمل ل لل ید قاب ھ رص  تسلم الشیك إذا كان ل

  ) ١() . واالله أعلم .وحجزه المصرف 

م -ب ي       ) ١/٩ ( ٨٤  وجاء في القرار رق دة ف ؤتمره التاسع المنعق ن دورة م و  ( م أب

ھـ ١٤١٥ ذي القعدة ٦ -١في الفترة من   ) لمتحدة  ظبي بدولة الإمارات العربیة ا    

ق  سان ٦ -١المواف ل (  نی شأن ١٩٩٥) أبری ول  ( م ، ب ذھب ، الحل ارة ال تج

   :، ما نصھ ) الشرعیة لاجتماع الصرف والحوالة 

ي         (  أبي ظب ؤتمره التاسع ب ي دورة م د ف إن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعق

ن      دة م ة المتح ارات العربی دة  ٦ -١ بدولة الإم ق   ١٤١٥ ذي القع ـ المواف سان  ٦ -١ھ    نی

 : م ، بعد اطلاعھ على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع١٩٩٥) إبریل ( 

ذھب ،  (  ارة ال ة       تج صرف والحوال اع ال شرعیة لاجتم ول ال ى     ،) الحل تماعھ إل د اس وبع

   : ……قرر ما یلي المناقشات التي دارت حولھ ،

 : 
ائزة       -أ ة ج نفس العمل ا ب  الحوالات التي تقدم مبالغھا بعملة ما ویرغب طالبھا تحویلھ

فإذا كانت بدون  سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي ، شرعاً ،

وھم   ،مقابل فھي من قبیل الحوالة المطلقة عند من لم یشترط مدیونیة المحال إلیھ

ة ، فتجة ، الحنفی رھم سُ د غی ي عن ھ   وھ ر لتوفیت الاً لآخ خص م اء ش ي إعط وھ

د آخر    ي بل ل ،   . للمعطي أو لوكیلھ ف ت بمقاب أجر ،    وإذا كان ة ب ي وكال ان   فھ وإذا ك

                                                             

  ،٦السادسة ، ع مجلة مجمع الفقھ الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، الدورة ) ١(
٧٧٢ ، ١/٧٧١ .  



 

 

 

 

 

 ٥٠٠

اً              الغ ، جری امنون للمب إنَّھم ض اس ، ف وم الن ون لعم القائمون بتنفیذ الحوالات یعمل

   . على تضمین الأجیر المشترك

ا ،       -ب ن طالبھ ة م الغ المقدم ایرة للمب ة مغ  إذا كان المطلوب في الحوالة دفعھا بعمل

رة      ي الفق ھ ف شار إلی المعنى الم ة ب ن صرف وحوال ون م ة تتك إن العملی  ،) أ ( ف

ل  ،  د        وتجري عملیة الصرف قبل التحوی ك وتقیی الغ للبن ل المب سلیم العمی ك بت وذل

عر     ى س اق عل د الاتف اتره بع ي دف ھ ف ك ل سلم  البن ستند الم ي الم ت ف صرف المثب ال

  )١() . واالله أعلم  .ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إلیھ للعمیل ،

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 ، ٩مجلة مجمع الفقھ الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ، الدورة التاسعة ، ع   ) ١(
١/٦٥.    



 

 

 

 

 

 ٥٠١




  

ن             دین لم ت أن محرره م دین تثب ة بال د وثیق شیك یُع د أن ال من خلال ما سبق نج
ا ،  دون فیھ المبلغ الم ھ ب رر ل ستحق الأح ھ م دین وأن ین ، إذ الم د مع ي موع داء ف

دائن        ) الساحب( و ال ین ھ شخص مع دیناً ل ستفید  ( یوقع فیھا معترفاً بكونھ م غ  ) الم بمبل
ق               ائل توثی ن وس یلة م ر وس ھ یعتب دائن ، أى أن سداده لل زم ب معین من النقود ، وأنھ یلت

  .الدین بالكتابة

ا    -وھذه الوثیقة مشروعة في الفقھ الإسلامي     تم توثیقھ متى كانت الدیون التي ی
شروع ولا      -فیھ خالیة من المخالفات والمؤاخذات الشرعیة        ر م دین أم ق ال  ، إذ أن توثی

یَا أَیُّھَا : " شيء فیھ ، لأن االله سبحانھ وتعالى أمر بتوثیق الدین بالكتابة في قولھ تعالى 
اكْتُبُوهُ  الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَ     ظ    )1(" جَلٍ مُسَمى فَ ة أحف ق بالكتاب  ، لأن التوثی

   )2(. لھ من النسیان أو الجحود والإنكار 

ي    : - رحمھ االله –قال الإمام القراقي     ة ف ھ  " أمر االله تَعَالَى بالكتاب ا   " قَوْل ا أَیُّھَ یَ
   سَم لٍ مُ ى أَجَ دَیْنٍ إِلَ دَایَنْتُمْ بِ وا إِذَا تَ ذِینَ آمَنُ اكْتُبُوهُ الَّ لُ  " ى فَ ةِ دَلِی أَمْرُ بِالْمُكَاتَبَ واالْ

  )3" .(الْمَشْرُوعِیَّةِ 

                                                             

 ) .٢٨٢(جزء من الآیة رقم : سورة البقرة ) ١(
جاریة ،  ، أحكام الأوراق الت٣٠٩شعبان الكومي أحمد ، ص/ دراسات فقھیة في قضایا عصریة ، د) ٢(

ي ، ص / د ن ترك عد ب صرفیة ، د ١٢٧س املات الم ا والمع رك ،   /  ، الرب ز المت د العزی ن عب ر ب عم
  . ، بتصرف ٤٦٥ ، موقف الشریعة الإسلامیة من التعامل بالأوراق التجاریة ، ص٣٩٥ص

  . ، بتصرف ٥/٢٨٥الذخیرة ، للقرافي ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥٠٢

 ھذا التوثیق للدین بالكتابة ، - أو مدي مشروعیة –بید أن أھل العلم قد اختلفوا في حكم   

ة       ي حقیق تلافھم ف ك لاخ دب ، وذل بیل الن ي س وب أم عل بیل الوج ي س و عل ل ھ   ھ

ة      ذه الآی ي ھ وارد ف ر ال الي    الأم ھ تع ة وھو قول اكْتُبُوهُ  " الكریم وب   " فَ ، ھل ھو للوج

دوباً ؟      ون من اد فیك و للإرش اً ؟ أم ھ ة واجب دین بالكتاب ق ال ون توثی ى  )1(فیك ك عل    وذل

  :رأیین 


ذھب إلى أن توثیق الدین بالكتابة واجب ، سواء كان ھذا الدین ناشئاً عن بیع أو 

 أى -أو أن ھذا الأمر للوجوب . فیھ نسیان أو جحود أو إنكار قرض وغیرھما ، لئلا یقع   

  . ، وعلیھ فإن توثیق الدین بالكتابة یكون واجباً على ربھ -یفید الوجوب 

ذا    ى ھ ب إل ب ،     : وذھ ع ، وكع ي ، والربی اء ، والنخع ول عط و ق ة ، وھ الظاھری

  )2(.واختیار الإمام محمد بن جریر الطبري 


ب إل  ب    وذھ یس واج دوب ول ة من دین بالكتاب ق ال ر  . ى أن توثی ذا الأم أو أن ھ

دین           للإرشاد إلي ما فیھ الصلاح والنفع والبعد عن النزاع والمخاصمة ، فیكون توثیق ال

  .بالكتابة مندوباً ولیس واجباً علي ربھ 

                                                             

   .٣١٠، ص دراسات فقھیة في قضایا عصریة )١(
زم ، المحل) ٢( ن ح ي ، ٢٢٥ ، ٧/٢٢٤ي ، لاب سیر القرطب دیر ،  ٢/١١٨٥ ، تف تح الق سیر ف  ، تف

 ، تفسیر البغوي ، ٢/٢٦٩ ، تفسیر البیضاوي ، ١/٣٣٤ ،  تفسیر ابن كثیر ،  ١/٤٠٨للشوكاني ،   
   .٣/١١٠ ،  تفسیر المنار ، ١/٣٥٤ ، تفسیر الماوردي ، ٦/٤٨ ،  تفسیر الطبري ، ١/٢٩٣



 

 

 

 

 

 ٥٠٣

ذا      شعبي        : وذھب إلى ھ ول ، ال ة ، وھو ق شافعیة ، والحنابل ة ، وال ة ، والمالكی  ، الحنفی

ری      ن جُ سن ، واب س ، والح ن أن ع ب عید ، والربی و س عید   وأب ي س د ، وأب ن زی ح ، واب

  )1(.، وأكثر أھل العلم الخدري




ب           استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ من أن توثیق الدین بالكتابة واج

  :بالكتاب والأثر 


لٍ  : " استدلوا من الكتاب بقولھ تعالى   یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَ

  )2(...." .مُسَمى فَاكْتُبُوهُ 


ر              د أم ة ، لأن االله عز وجل ق دین بالكتاب ق ال أن ھذه الآیة تدل على وجوب توثی

ره ،    فیھا بذلك ، وھذا الأمر على أ       ى غی ھ إل صلھ في إفادة الوجوب ، حیث لا صارف عن

  )3(.فیكون توثیق الدین بالكتابة ھو شيء واجب على رب الدین بدلالة الآیة 

                                                             

المقدمات الممھدات ، لابن رشد ،  ، ١١/١٥٥ ، المبسوط ، للسرخسي ، ٧/١٦٩، بدائع الصنائع   ) ١(
اوي ،    ،٣/٨٨ ، ٢٩١ ، ١/٢٩٠ ، الأم ، للشافعي ، ١٠/١٥٢ ، الذخیرة ، للقرافي ،    ٢/٢٧٨ الح

اوردي ،   وع ، ١٧/٤للم ة ،   ٩٣/ ،١٣ ، المجم ن قدام ي ، لاب ر ،  ، ٤/٢٤٦ ،  المغن شرح الكبی  ال
رآن ،   ٢/١١٩١ ، تفسیر القرطبي ، ١/٣٣٤ ، تفسیر ابن كثیر ،    ٤/٣٦٧لابن قدامة ،     ام الق  ، أحك
   . ١/٣٥٤ ، تفسیر الماوردي ، ١/٤٠٨ ، تفسیر فتح القدیر ، ٢/٢٠٦للجصاص ، 

  ) .٢٨٢(جزء من الآیة رقم : سورة البقرة ) ٢(
  . ، بتصرف ٣/١١٠ ، وما بعدھا ، تفسیر المنار ، ٧/٢٢٤المحلي ، لابن حزم ، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥٠٤


ردود     ول م بأن القول بأن ھذه الآیة تدل على وجوب توثیق الدین بالكتابة ، ھو ق

سخ بقول      د ن الى  وغیر مسلم ، وذلك لأن ھذا الوجوب ق ضًا     : " ھ تع ضُكُمْ بَعْ نَ بَعْ إِنْ أَمِ فَ

  )2).(1(" أَمَانَتَھُ  فَلْیُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ


ر   ن الأث تدلوا م ا : اس ال  " بم ھ ق ادة أن ن قت لیمان  : روى ع ا س ا أن أب ر لن ذك

ھ           ا رب اً دع المرعشي كان رجلاً صحب كعباً ، فقال ذات یوم لأصحابھ ھل تعلمون مظلوم

ال   ف ك ؟ ق ون ذل ف یك الوا كی ھ ؟ فق ستجب ل م ی شھد ،  : ل م ی ل فل ى أج اً إل اع بیع ل ب   رج

صى     د ع ھ ق ھ ، لأن ستجیب ل م ی ھ فل دعا رب احبھ ف ده ص ھ جح ل مال ا ح ب ، فلم م یكت   ول

  )3(" .ربھ 


ة              ھ بالكتاب ر بتوثیق ة ، لأن الأم أن ھذا الأثر یدل على وجوب توثیق الدین بالكتاب

یاً      ھو للو  جوب ، وإلا كان رب الدین عاصیاً لأمر ربھ ، إذ لا معنى لكونھ رب الدین عاص

  .لتركھ توثیق دینھ بالكتابة إلا لكون الأمر بتوثیقھ بالكتابة للوجوب 

  

                                                             

  ) .٢٨٣(جزء من الآیة رقم : سورة البقرة ) ١(
وي ،   ٣/١١٩١ ، تفسیر القرطبي ،   ١/٣٣٤،  تفسیر ابن كثیر    ) ٢( سیر البغ ذخیرة ،  ،  ١/٢٩٣ ، تف ال

ي ،  د ،  ١٠/١٥٢للقراف ن رش دات ، لاب دمات الممھ شافعي ، ٢/٢٧٨ ،  المق  ، ١/٢٩٠ ، الأم ، لل
  .،  بتصرف  ٤/٢٤٦المغني ، لابن قدامة ،   ،٣/٨٨ ، ٢٩١

   .٦/٤٨ ، والطبري في تفسیره ، ١/٣٣٤ كثیر في تفسیره ، ابن: أورده ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥٠٥


ى              ھ لا معن ة ، لأن دین بالكتاب ق ال ى وجوب توثی ر دل عل ذا الأث أن ھ ول ب أن الق ب

یاً   ن أن         لكونھ رب الدین عاص ة ، یمك ھ بالكتاب ق دین ر بتوثی اً ، وھو الأم ھ واجب  إلا لترك

ھ        سخ بقول یجاب عنھ بما سبق أن أجیب بھ عن الاستدلال بالآیة ، بأن ھذا الوجوب قد ن

الى   نَ       : " تع ذِي اؤْتُمِ ؤَدِّ الَّ ضًا فَلْیُ ضُكُمْ بَعْ نَ بَعْ إِنْ أَمِ ھُ   فَ دین    " أَمَانَتَ ق ال ون توثی ، فیك

  )2).(1(مندوباً ولیس واجباً علي ربھ إذا توافرت الأمانة والثقة بین المتعاقدین بالكتابة 


دوب ،         ة من دین بالكتاب ق ال ن أن توثی استدل أصحاب الرأي على ما ذھبوا إلیھ م

  :بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقول 


نَ      : "  تعالى استدلوا من الكتاب بقولھ ذِي اؤْتُمِ ؤَدِّ الَّ ضًا فَلْیُ ضُكُمْ بَعْ نَ بَعْ  فَإِنْ أَمِ

  )3(" .أَمَانَتَھُ وَلْیَتَّقِ اللَّھَ رَبَّھُ 


سخت الوجوب              ة ، فن دین بالكتاب ق ال ر بتوثی ة الأم أن ھذه الآیة قد جاءت بعد آی

ا    ود فیھ ر الموج ن الأم ستفاد م دی-الم ة ال ة  أي أن كتاب ت واجب ذا  –ن كان سخ ھ م ن  ث

                                                             

  ) .٢٨٣(جزء من الآیة رقم : سورة البقرة ) ١(
وي ،   ٣/١١٩١ ، تفسیر القرطبي ،   ١/٣٣٤،  تفسیر ابن كثیر    ) ٢( سیر البغ ذخیرة ،  ،  ١/٢٩٣ ، تف ال

ي ،  ن رش ١٠/١٥٢للقراف دات ، لاب دمات الممھ شافعي ، ٢/٢٧٨د ،  ،  المق  ، ١/٢٩٠ ، الأم ، لل
   .٤/٢٤٦ ، المغني ، لابن قدامة ، ٣/٨٨ ، ٢٩١

  ) .٢٨٣(جزء من الآیة رقم : سورة البقرة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥٠٦

الي     ھ تع ي قول ر ف بح الأم ة ، فأص ذه الآی اكْتُبُوهُ " الوجوب بھ دب  " فَ ي الن محمول عل

  )1(.والإرشاد إلي ما فیھ الصلاح والنفع والبعد عن النزاع والمخاصمة 

وي      ام البغ سیر الإم ي تف اء ف ھ االله –ج دَّیْنِ    : " – رحم ةُ ال تْ كِتَابَ   كَانَ

نَ    : ادِ وَالرَّھْنِ فَرْضًا ثُمَّ نُسِخَ الْكُلُّ بِقَوْلِھِ       وَالْإِشْھَ ذِي اؤْتُمِ ؤَدِّ الَّ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْیُ

  )2(" .أَمانَتَھُ 

د         ھ االله  –وجاء في المقدمات الممھدات ، لابن رش ر     : " - رحم دین أم ذلك ال وك

لٍ        یَا : " االله تعالى فیھ بالكتاب والإشھاد فقال   ى أَجَ دَیْنٍ إِلَ دَایَنْتُمْ بِ وا إِذَا تَ ذِینَ آمَنُ ا الَّ أَیُّھَ

ل     .  ؛ الآیة    )3(" مُسَمى فَاكْتُبُوهُ    ن أھ ب ، وم وذلك مرغب فیھ ومندوب إلیھ ولیس بواج

  )4(" .إنھ واجب : العلم من قال 

زَّ : "  رحمھ االله –وجاء في الأم ، للإمام الشافعي   ى أَنَّ   دَلَّ كِتَابُ اللَّھِ عَ لَّ عَلَ  وَجَ

ھُ            أَنَّ قَوْلَ یْھِمْ لِ رْضٌ عَلَ ضُكُمْ    " أَمْرَهُ بِالْكِتَابِ ثُمَّ الشُّھُودِ ثُمَّ الرَّھْنِ إرْشَادٌ لَا فَ نَ بَعْ إِنْ أَمِ فَ

ھُ    نَ أَمَانَتَ ذِي اؤْتُمِ ؤَدِّ الَّ ضًا فَلْیُ ضًا فَ  ) 5 ("بَعْ ضُھُمْ بَعْ أْمَنَ بَعْ أَنْ یَ ةٌ لَ ابَ  ، إبَاحَ دَعُ الْكِتَ یَ

ائِعِ             ) : قَالَ( وَالشُّھُودَ وَالرَّھْنَ    رٌ لِلْبَ ھِ وَنَظَ نْ اللَّ ادٌ مِ ھُ إرْشَ شُّھُودَ ، لِأَنَّ ابَ وَال بُّ الْكِتَ وَأُحِ

                                                             

وي ،   ٢/١١٩١ ، تفسیر القرطبي ،   ١/٣٣٤تفسیر ابن كثیر ،     ) ١( سیر البغ ذخیرة ،  ،  ١/٢٩٣ ، تف ال
ي ،  ن رش  ١٠/١٥٢للقراف دات ، لاب دمات الممھ شافعي ، ٢/٢٧٨د ،  ، المق  ، ١/٢٩٠ ، الأم ، لل

ة ،    ،٣/٨٨ ، ٢٩١ ن الرفع ھ ، لاب رح التنبی ي ش ھ ف ة النبی ة ،  ،١٩/٧٩ كفای ن قدام ي ، لاب  المغن
لامیة ،    ٣١١ ، دراسات فقھیة في قضایا عصریة ، ص    ٤/٢٤٦ شریعة الإس ي ال  ، الدین وأحكامھ ف
   .٢٠٣محمد حسان یوسف ، ص/ د

   .١/٢٩٣تفسیر البغوي ،  )٢(
  ) .٢٨٣(جزء من الآیة رقم : سورة البقرة ) ٣(
   .٢/٢٧٨المقدمات الممھدات ، لابن رشد ، ) ٤(
  ) .٢٨٣(جزء من الآیة رقم : سورة البقرة ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٥٠٧

قُّ      رَفُ حَ ى   وَالْمُشْتَرِي وَذَلِكَ أَنَّھُمَا إنْ كَانَا أَمِینَیْنِ فَقَدْ یَمُوتَانِ أَوْ أَحَدُھُمَا فَلَا یُعْ ائِعِ عَلَ  الْبَ

مْ                  رٍ لَ ي أَمْ شْتَرِي فِ ى الْمُ ةُ عَلَ ونُ التَّبَاعَ ھُ وَتَكُ ھِ حَقُّ ائِعِ أَوْ وَرَثَتِ ى الْبَ الْمُشْتَرِي فَیَتْلَفُ عَلَ

ا            شْتَرِي فَلَ طُ الْمُ دْ یَغْلَ ائِعُ وَقَ دْخُلُ   یُرِدْهُ ، وَقَدْ یَتَغَیَّرُ عَقْلُ الْمُشْتَرِي فَیَكُونُ ھَذَا وَالْبَ رُّ فَیَ یُقِ

فِي الظُّلْمِ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُ وَیُصِیبُ ذَلِكَ الْبَائِعُ فَیَدَّعِي مَا لَیْسَ لَھُ فَیَكُونُ الْكِتَابُ وَالشَّھَادَةُ     

اللَّھِ اخْتِیَارُ مَا قَاطِعًا ھَذَا عَنْھُمَا وَعَنْ وَرَثَتِھِمَا وَلَمْ یَكُنْ یَدْخُلُھُ مَا وَصَفْت انْبَغَى لِأَھْلِ دِینِ 

مَ           رِ أَنْ أَزْعُ نْ غَیْ ھُ مِ بَّ تَرْكَ مْ أُحِ نَدَبَھُمْ اللَّھُ إلَیْھِ إرْشَادًا وَمَنْ تَرَكَھُ فَقَدْ تَرَكَ حَزْمًا وَأَمْرًا لَ

  )1(" .أَنَّھُ مُحَرَّمٌ عَلَیْھِ بِمَا وَصَفْتُ مِنْ الْآیَةِ بَعْدَهُ 


:  أنھ- - عن رسول االله -  -بما روي عن أبي ھریرة  : واستدلوا من السنة

ال        "  ار ، فق ف دین : ذكر أن رجلاً من بني إسرائیل سأل بعض بني إسرائیل أن یسلفھ أل

كفى باالله كفیلاً ، : كفي باالله شھیداً ، قال ائتني بكفیل ، قال : ائتني بشھداء أشھدھم قال 

تمس   صدقت ، فدفعھا إلیھ إلى أجل مسمي: قال   م ال  ، فخرج في البحر فقضى حاجتھ ، ث

ف    مركباً یقدم علیھ للأجل الذي أجلھ ، فلم یجد مركباً فأخذ خشبة فنقرھا ، فأدخل فیھا أل

ال      م ق م  : دینار وصحیفة معھا إلى صاحبھا ثم زجج موضعھا ، ثم أتى بھا البحر ، ث اللھ

یلاً              سألني كف ار ف ف دین اً أل ت   : إنك قد علمت أنى استسلفت فلان ى  : فقل یلاً   : كف االله كف ب

د            دت أن أج د جھ ى ق فرضي بك ، وسألني شھیداً فقلت كفى باالله شھیداً فرضي بك ، وأن

ت       ى ولج مركباً أبعث إلیھ الذي لھ فلم أجد ، وإني استودعتكھا ، فرمى بھا في البحر حت

ذي ك             ده ، فخرج الرجل ال ى بل اً یخرج إل ب مركب ك یطل ي ذل ان فیھ ، ثم انصرف وھو ف

ھ         ذھا لأھل ال ، فأخ ا الم ي فیھ شبة الت إذا بالخ ھ ، ف يء بمال اً یجی ل مركب ر لع لفھ ینظ أس

                                                             

   .٢٩١ ، ١/٢٩٠الأم ، للشافعي  ،  )١(



 

 

 

 

 

 ٥٠٨

اه               ھ فأت سلف من د ت ان ق حطباً، فلما كسرھا وجد المال والصحیفة ، ثم قدم الرجل الذي ك

اً       : بألف دینار وقال     دت مركب ا وج ك ، فم ك بمال ب لآتی واالله ما زلت جاھداً في طلب مرك

ألم أخبرك أنى لم أجد مركباً : ھل كنت بعثت إلى بشيء ؟ قال : فیھ ، قال قبل الذي أتیت   

فإن االله قد أدى عنك الذي بعثت بھ في الخشبة فانصرف : مثل ھذا الذي جئت فیھ ؟ قال      

  )1(" .بألفك راشداً 


أن ھذا الحدیث یفید أن كتابة الدین لم تكن واجبة في شرع من قبلنا ، والمعروف 

ا                ي شرعنا م رد ف م ی سخھ ، ول ا ین ي شرعنا م رد ف م ی ا ل ا م أن شرع من قبلنا شرع لن

ي         -ینسخھ ، فتكون كتابة الدین لیست واجبة كما ھي في شرع من قبلنا ، وقد حكي النب

 -   ك ان ذل ا ، فك دین فیھ ي ال ھاد عل ة أو الإش دم الكتاب ر ع صة دون أن ینك ذه الق  ھ

  )2(.تقریراً منھ على الكتابة أو الإشھاد علي الدین لیس واجباً 


الوا         دین فق ة ال وب كتاب دم وج ى ع اع عل ن الإجم تدلوا م اھیر  : واس أن جم ب

ون بالأث        ة ولا إشھاد ،       المسلمین في جمیع دیار الإسلام یبیع ر كتاب ن غی ة م ان المؤجل م

)3(.وذلك إجماع على عدم وجوب الكتابة أو الإشھاد على الدین 
   د

                                                             

فــى كتــاب الكفالــة ، بــاب الكفالــة فــى القــرض والــدیون بالأبــدان   : البخــارى فــى صــحیحھ : أخرجــھ ) ١(
ـــم  ٢/٨٠١وغیرھــا ،   ـــم  ٢/٣٤٨: ، والإمــام أحمـــد فــي مـــسنده   ) ٢١٦٩( ، حــدیث رق  ، حــدیث رق

ھ حـق ،          : ، والبیھقى في سننھ الكبري  ) ٨٥٧١( ن علیـ دن مـ ة ببـ ى الكفالـ اب فـ ة ، بـ اب الكفالـ في كتـ
  ) .١١١٩٥( ، حدیث رقم ٦/٧٦

   .٣١٣ ، دراسات فقھیة في قضایا عصریة ، ص١/٣٣٤تفسیر ابن كثیر ، ) ٢(
   .٣١٣دراسات فقھیة في قضایا عصریة ، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥٠٩

ال           ث قـ ر الجـصاص حیـ : " وقد حكي الإجماع على عدم وجوب كتابة الدین الإمام أبو بكـ

 أن الأمــر بالكتابــة – أي بعــد نــسخ الوجــوب فــي الآیــة  -ولا خــلاف بــین فقھــاء الأمــصار 

والــرھن المــذكور جمیعــھ فــي ھــذه الآیــة نــدب وإرشــاد إلــى مــا لنــا فیــھ الحــظ     والإشــھاد 

ف عـن       ة خلـ والصلاح والاحتیاط للدین والدنیا وإن شیئاً منھ غیر واجب ، وقد نقلت الأمـ

ســلف عقــود المــداینات والأشــربة والبیاعــات فــي أمــصارھم مــن غیــر إشــھاد مــع علــم        

كان الإشھاد واجباً لما تركوا النكیر على فقھائھم بذلك ومن غیر نكیر منھم علیھم ، ولو 

تاركیھ مع علمھم بھ ، وفي ذلك دلیل على أنھم رأوه ندباً ، وذلك منقول من عصر النبي   

-  -                  ا وأشـربتھا ى بیاعاتھـ شھد علـ ابعون تـ صحابة والتـ ت الـ و كانـ  إلى یومنا ھـذا ، ولـ

ل عـنھم    لورد النقل بھ متواتراً مستفیضاً ولأنكرت على فاعلھ ترك الإشھا         م ینقـ د ، فلما لـ

الإشھاد بالنقل المستفیض ولا إظھار النكیر على تاركھ من العامة ، ثبت بذلك أن الكتابة 

  )1(" .والإشھاد في الدیون والبیاعات غیر واجبین 


  :  واستدلوا من المعقول بما یلي 

اً لحرج كبیر بھم ، وذلك  أن في إیجاب الكتابة تشدیداً عظیماً على المسلمین ، وإلحاق    -١

، وفي ھذا یقول االله ) 2(مرفوع من شریعة الإسلام إذ ھي مبنیة على الیسر والرفق     

دِّینِ مـِنْ حـَرَجٍ       : " تعالى   ضاً   )3 ("وَمَا جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِي الـ ول أیـ ھُ   : "  ، ویقـ دُ اللَّـ یُرِیـ

                                                             

   .٢/٢٠٦أحكام القرآن ، للجصاص ، ) ١(
   .٣١٣دراسات فقھیة في قضایا عصریة ، ص) ٢(
   ) .٧٨( الآیة رقم : سورة الحج ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥١٠

بُعثت بالحنیفیة  : " -  -یقول رسول االله ، و) 1 ("بِكُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ 

  )2(" .السمحة ، ومن خالف سنتي فلیس مني 

رك               -٢ ي أن یتـ اب أولـ ن بـ ھ مـ سقطھ ، فلـ ھ ویـ ازل عنـ ي أن یتنـ  أن لصاحب الدین الحـق فـ

ا              ة مـ ام بالكتابـ ي عـدم الاھتمـ رة علـ توثیقھ بالكتابة ، وقد درج الناس في حالات كثیـ

  )3(.عاقدین دامت الثقة متبادلة بین المت


دلیل                ر والـ دین الكبیـ ین الـ ق بـ سألة ھـو وجـوب التفریـ وما أراه راجحاً في ھذه المـ

  :القلیل ، فتجب كتابة الدین الأول دون الثاني ، وذلك لما یلي 

                                                             

   ) .١٨٥( الآیة رقم : سورة البقرة ) ١(
ة  ١/٤٨٦: السیوطي في الجامع الصغیر     : أخرجھ  ) ٢( ي أُمامـ ظ   ، وأخرجھ عن أبـ ال رسـول   : "  بلفـ قـ

، ) ٢٢٣٤٥(  ، حــدیث رقــم   ٥/٢٦٦: ، أحمــد فــى مــسنده    "   بعثــت بالحنیفیــة الــسمحة    - -االله 
، ) ٧٨٦٩( ، حدیث رقم ٨/٢١٦،  ) ٧٧١٥(  ، حدیث رقم ٨/١٠٧: والطبراني في المعجم الكبیر 

د  ) ١٢٧٩(  ، حدیث رقم    ٢/٣١٧: والرویاني فى مسنده      ، ٢/٢٦٠ :، والھیثمي فى مجمع الزوائـ
:  والعجلــوني فــي كــشف الخفــاء      ،١/٣٣٨:  ، والــسیوطي فــى الــدر المنثــور    ٥/٢٧٩ ، ٤/٣٠٤
: ، وقال ) ٩١٣( ، حدیث رقم ١/٣٤٠، ) ٦٥٨( ، حدیث رقم ١/٢٥١، ) ١٢١(، حدیث رقم ١/٥٢

سمحة    " رواه أحمد فى مسند بسند حسن عن عائشة أیضاً ، ولكن بلفظ     "  ة الـ إني أرسـلت بالحنیفیـ
ى            ، و "  رجم البخـارى فـ رھم ، وتـ رة وغیـ ى ھریـ ر ، وأبـ ن عمـ ة وجـابر ، وابـ في الباب عن أبي أمامـ

اس   " أحب الدین إلى االله الحنیفیة السمحة  : " صحیحة بلفظ    ن عبـ ، ورواه فى الأدب المفرد عن ابـ
سمحة   :  أي الأدیان أحب إلى االله ، قال -  -قیل لرسول االله : " بلفظ  ة الـ ن  " الحنیفیـ ال الـ جم ، وقـ

ي   : " وحدیث جابر أخرجھ الخطیب بلفظ      یس منـ " . بعثت بالحنیفیة السمحة ، ومن خالف سنتي فلـ
:  ، والــسیوطى فــى تــدریب الــراوي  ٢/٤٠٤ ، ١/٣٤٤ ، ١/٢١٨: وأورده ابــن كثیــر فــى تفــسیره  

داد    ٢/٢٠١ اریخ بغـ م   ٧/٢٠٩:  ، والخطیب البغدادي فى تـ ر    ) ٣٦٧٨( ، حـدیث رقـ ى الزبیـ ، عـن أبـ
یس       : "  بلفظ -  -عن النبيعن جابر  ن خـالف سـنتي فلـ سھلة ، ومـ سمحة أو الـ بعثت بالحنیفیة الـ

  " .مني 
   .٢٠٤محمد حسان یوسف ، ص/ الدین وأحكامھ في الشریعة الإسلامیة ، د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٥١١

ا ھـو          -١ ھ كمـ ن إھمالـ ى مـ  أن في ھذا الرأي عملاً بأدلة كلا الفریقین ، وإعمال الكلام أولـ
  .لأصول معروف في علم ا

 ، والمعــروف عرفــاً )1( أن الــدین القلیــل تــستقبح كتابتــھ عرفــاً ، بخــلاف الــدین الكبیــر -٢
ول  )2(كالمشروط شرطاً    خـُذِ الْعَفـْوَ   : "  ، كما تقول القاعدة الفقھیة ، واالله تعالى یقـ

  )3(" .وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ 

 ، الــذین لا یقنعــون بمــا فــي )4(طمــاعون الأكــالون للــسحت  أننــا فــي زمــان كثــر فیــھ ال -٣
نح االله بــھ          ى مــا مـ نھم إلـ ل یمــدون أعیـ ي أعطـاھم االله إیاھــا ، بـ ن الــنعم التـ دیھم مـ أیـ
شغلت                 ا ، وانـ ا والاسـتمتاع بھـ وبھم حـب امتلاكھـ ى قلـ ال ، وأشـربوا فـ ن مـ غیرھم مـ

نح ا         ي مـ رھم ،   أذھانھم بالتفكر فى سبل استحوذاھم على ھذه الأموال التـ ا غیـ الله بھـ
م فــلا ضـمیر یمــنعھم ، ولا       دتھم وفــسدت فطـرتھم ، وخربــت ذممھـ ث وھنــت عقیـ حیـ
قــانون یزجــرھم ، ولا أمــن یــردعھم ، ولربمــا كــان مــن حــیلھم ھــذه أن یقنعــوا مــن     
ا              إذا أعطـوھم مـ رض ، فـ ى سـبیل القـ ال علـ ى بعـض المـ یریدون نھبھم باحتیاجھم إلـ

                                                             

  .     ھذا ویلاحظ أن الرجوع في تحدید قلة الدین وكثرتھ یكون مرجعھ للعرف ) ١(
   .٣١٥عصریة ، ص دراسات فقھیة في قضایا : انظر 

ادة        ) ٢( د الأتاسـى ، المـ د خالـ ة ، لمحمـ شیخ     ١/١٥٠، ) ٤٢(شرح المجلـ ة ، للـ  ، شـرح القواعـد الفقھیـ
ز عـزام ،   /  ، المقاصد الشرعیة فى القواعد الفقھیة ، د ٢٣٧أحمد بن الشیخ الزرقا ، ص      عبد العزیـ

   .٢٨٨قواعد الفقھ الإسلامى ، ص:  ، ولھ أیضاً ٢١٥ص
  ) .١٩٩(الآیة رقم : ف سورة الأعرا) ٣(
ھ    . ھو كل مال حرام لا یحل كسبھ ولا أكلھ    : السُحْتُ  ) ٤( زم عنـ أو ھو ما خَبُثَ وَقُبحَ من المكاسـب ، فلـ

الى      : العار ، كالرشوة ، ونحوھا ؛ جمع     ول االله تعـ ل قـ ي التنزیـ رًا مـِنْھُمْ    : " أسـحات ، وفـ وَتـَرَى كَثِیـ
انِ وَأَكْلِھِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ ، لَوْلَا یَنْھَاھُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَالْأَحْبَارُ یُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَ

،  " ) ٦٣ ، ٦٢الآیتان رقم : المائدة " . ( عَنْ قَوْلِھِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِھِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا یَصْنَعُونَ 
   ) .٤٢الآیة رقم : المائدة " . ( سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ : " وقولھ تعالى 

ــر ، ص : انظـــر  ــصباح المنیـ ــصحاح ، ص ١٦٢المـ ــار الـ ــوجیز ،  ١٦٦ ، ١٦٥ ، مختـ  ، المعجـــم الـ
   . ٣٠٤ص



 

 

 

 

 

 ٥١٢

ا أموالھم للتلف والضیاع ، وھذا مما لا یطلبون بغیر توثیق أو ضمان ، فقد عرضو  
ف     شرع الحنیـ ول   )1(یرضـاه الـ ذِینَ آمَنــُوا    : "  ، وصـدق االله العظــیم إذ یقـ یـَا أَیُّھـَا الَّـ

المــؤمن كــیس فطــن  : "  إذ یقــول -  - ، وصــدق رســول االله )2(" خــُذُوا حِــذْرَكُمْ 
  )3(" .حذر 

 وغیره - التعامل بالشیك وتجدر الإشارة في ھذا الصدد إلي أن القول بمشروعیة    
ـــة الأخــري    ـــھ یعتبــر مـــن وســائل  -مــن الأوراق التجاری ـــدین   ، لأن ـــق المــشروع لل  التوثی

ة  ، ھــو مــا ذھــب إلیــھ أیــضاً مجمــع الفقــھ الإســلامي المنبثــق عــن منظمــة المــؤتمر  بالكتابـ
 ، والــذي أصــدره فــي دورة مــؤتمره الــسابع    ٦٥/٢/٧الإســلامى بجــدة فــي قــراره رقــم    

د بجـدة    رة مــن  المنعقـ ي  ١٧فــي الفتـ دة ســنة  ١٢ إلـ  ٤ – ٩ھــ ، الموافــق  ١٤١٢ ذو القعـ
ي  : " م ، حیث فیھ جاء ما نصھ     ١٩٩٢مایو   إن مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد فـ

ن      ة الــسعودیة مـ ؤتمره الــسابع بجـدة فــي المملكــة العربیـ  ذو القعــدة ١٢ إلــي ١٧دورة مـ
  . م ١٩٩٢ مایو ٤ – ٩ھـ ، الموافق ١٤١٢سنة 

  ........وبعد استماعھ إلى المناقشات ..... طلاعھ على البحوث الواردة إلى المجمع بعد ا

                                                             

   .٣١٥ ، ٣١٤دراسات فقھیة في قضایا عصریة ، ص) ١(
  ) . ٧١(جزء من الآیة رقم : سورة النساء ) ٢(
 ٤/١٧٥: الدیلمى فى الفردوس بمأثور الخطـاب   : – رضى االله عنھ –عن أنس بن مالك  : أخرجھ  ) ٣(

م  ١/١٠٧: ، والقضاعي فى مسند الشھاب   ) ٦٥٤٤(، حدیث رقم     د   ) ١٢٨( ، حدیث رقـ و عبـ ، وأبـ
زان     . ٤/٢٦: االله الحكیم الترمذي فى نوادر الأصول    سان المیـ ى لـ ذھبي  ٣/٩٨: وابن حجر فـ  ، والـ

اء       ٣/٣٠٧: ان الاعتدال   فى میز  شف الخفـ ى كـ م   ٢/٣٨٧:  ، والعجلوني فـ ، ) ٢٦٨٣(  ، حـدیث رقـ
: " رواه الدیلمى والقضاعي عن أنس رفعھ وھو ضعیف ، وللدیلمي عن أنس أیضاً بلفظ : " وقال  

د                  ف عنـ زه حطـة لا یقـ زه لمـ افق ھمـ ت لا یعجـل ، عـالم ورع ، والمنـ اف متثبـ المؤمن فطن حـذر ، وقـ
ق        شبھة ولا عند   ا أنفـ سب ولا فیمـ ن كـ ن أیـ الي مـ ل لا یبـ ى    " محرم كحاطب لیـ ، وأخرجـھ البخـاري فـ

ي آخـره            ل إلـ ل كحاطـب لیـ ، " تاریخھ عن كعب بن عاصم بمثلھ إلا أنھ زاد كیس في الترجمة ولم یقـ
أخرجھ صاحب مسند : ، وقال " المؤمن كیس حذر : " وذكره ابن حجر فى فتح الباري معلقاً بلفظ 

  " . یث أنس بسند ضعیف الفردوس من حد
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  : ......قرر 

شیكات    -الكمبیالات  (  الأوراق التجاریة    -٢ ر   – الـ سندات لأمـ ق    ... )  الـ واع التوثیـ ن أنـ مـ
  )1(" .المشروع للدین بالكتابة 

ك  كذلك ذھبت إلي القول بمشروعیة التعامل بالشیك وأنواعھ ال      ھیئة الشرعیة لبنـ
، والــصادر فــي ) ٢٩( المملكــة العربیــة الــسعودیة ، فــي قرارھــا رقــم  –الــبلاد بالریــاض 

ھـــ ٢٤/07/١٤٢٦المنعقــدة یــوم الاثنــین   ) الثالثــة والعــشرین بعــد المــائتین   ( جلــستھا 
  : م ، حیث جاء في ھذا القرار ما یلي ٢٩/٠٨/٢٠٠٥الموافق 

ھ وصـحبھ   الحمد الله رب العالمین ، والصلاة "   والسلام على نبینا محمد وعلى آلـ
  :أجمعین ، وبعد 

ائتین   ( فإن الھیئة الشرعیة لبنك البلاد في جلستھا      د المـ ، ) الثالثة والعشرین بعـ
ق   ٢٤/07/١٤٢٦المنعقدة یوم الاثنین     اض    ٢٩/٠٨/٢٠٠٥ھـ الموافـ ة الریـ ي مدینـ م ، فـ

شیك وأنواعـھ المت          د دراسـتھا للـ ك ، بعـ رئیس للبنـ سات عـدة ھـي      بالمقر الـ ي جلـ ددة فـ : عـ
وم الأحـد            دة یـ ة      ٢٢/٠٦/١٤٢٥الجلسة السابعة عـشرة المنعقـ سة الحادیـ ن الجلـ ھــ ، ومـ

ھـــ إلــى الجلــسة الخامــسة والثلاثــین    ٢٣/٠٨/١٤٢٥والثلاثــین المنعقــدة یــوم الخمــیس   
ھـــ ، والجلــسة الأربعــین المنعقــدة یــوم الثلاثــاء    ٢٩/٠٨/١٤٢٥المنعقــدة یــوم الأربعــاء  

 ، والجلــستین الحادیــة والأربعــین والثانیــة والأربعــین المنعقــدة یــوم     ھـــ٠٦/٠٩/١٤٢٥
ائتین        ٠٧/٠٩/١٤٢٥الأربعاء   د المـ سادسة بعـ ھـ ، والجلستین الخامسة بعد المائتین والـ

دة           ٢٦/٠٦/١٤٢٦المنعقدة یوم الثلاثاء     ائتین المنعقـ د المـ سة التاسـعة بعـ ن الجلـ ھـ ، ومـ
وم الثلاثــاء   سة ا  ٠٤/٠٧/١٤٢٦یـ ائتین المنعقــدة یــوم   ھــ إلــى الجلـ لثانیــة عـشرة بعــد المـ

  : ھـ ، قد خلصت إلي ما یلي ٠٥/٠٧/١٤٢٦الأربعاء 

                                                             

 ، ٧، في مجلة المجمع ، الدورة السابعة ، ع  ٦٥/٢/٧رقم انظر قرار مجمع الفقھ الإسلامي بجدة ) ١(
  . ، بتصرف ٢/٧٩
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ا                -١ ل ربـ ة شـرعیة ، مثـ ك مخالفـ ى ذلـ ب علـ شیك شـریطة ألا یترتـ  یجوز التعامل بالـ
  .الفضل أو النسیئة 

ى              -٢ ل علـ ن العمیـ سحوباً مـ ان مـ صاحبھ رصـید إذا كـ ذي لـ شیك الـ  یجوز التعامل بالـ
ى أحـد    مصرف ، أو من    سھ أو علـ مصرف على آخر ، أو من المصرف على نفـ

 .فروعھ 

ل               -٣ ن العمیـ سحوباً مـ ان مـ صاحبھ رصـید إذا كـ یس لـ ذي لـ  یجوز التعامل بالشیك الـ
على مصرف أو من مصرف على آخر أو من المصرف على نفسھ أو على أحد 

 .فروعھ بشرط عدم إفضاء ھذا السحب للربا 

ـــشیك المــسطر    -٤ ـــاء     یجــوز التعامــل بال ، ویلــزم المـــصرف المــسحوب علیــھ الوف
 .بشروطھ 

ھ                -٥ سحوب علیـ صرف المـ زم المـ ي الحـساب ، ویلـ د فـ شیك المقیـ ل بالـ  یجوز التعامـ
 .الوفاء بشروطھ ، وذلك بقید قیمتھ في الحساب 

ن         -٦ ھ مـ راد تحویلـ غ المـ ان المبلـ  یجوز التعامل بشیكات التحویلات المصرفیة إذا كـ
ا إذ     دفوع ، أمـ د المـ د مــن        جـنس النقـ لا بـ دفوع فـ د المـ ن غیــر جـنس النقـ ان مـ ا كـ

إجــراء عملیــة الــصرف بــین العملتــین أولاً مــع الاكتفــاء بــالقبض الحكمــي ثــم       
 .تحویلھ بعد ذلك 

ى            -٧ ا علـ صدرة ویبیعھـ شركة المـ ن الـ سیاحیة مـ شیكات الـ شتري الـ ك یـ  إذا كان البنـ
صدرة وب      شركة المـ ھ  العملاء فیجب مراعاة قواعد الصرف عند شرائھ من الـ یعـ

  .على العملاء وإعادة شرائھ منھم 
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 :وعلیھ 

ذ               -أ شیك فیجـب حینئـ ا الـ ي أصـدر بھـ ة التـ ن جـنس العملـ د مـ ة بنقـ ت المبادلـ  فإذا كانـ
  . التقابض  والتماثل 

شیك فیجـب                -ب ا الـ ي أصـدر بھـ ة التـ ر جـنس العملـ ن غیـ د مـ ة بنقـ  وإذا كانت المبادلـ
  .قان علیھ حینئذ التقابض  فقط ،  ویكون سعر الصرف حسب ما یتف

ى                -٨ ا علـ ي بیعھـ سیاحیة فـ شیكات الـ صدرة للـ شركة المـ یلاً عـن الـ  إذا كان البنك وكـ
العمــلاء فیجــوز لــھ أن یأخــذ أجــرا علــى ھــذه الوكالــة ســواء أكــان الأجــر مبلغــاً   

وفــي ھــذه الحــال یجــوز للبنــك أن یأخــذ مــن   . مقطوعــاً أم نــسبة عــن كــل شــیك  
ابل التوسط بینھا وبین العمیل ، الشركة المصدرة للشیكات السیاحیة حوافز مق 

ر         ة غیـ ل بعملـ صارفة إذا اشـتراھا العمیـ كما یجوز للبنك أن یربح من عملیة المـ
  .عملة الشیك السیاحي 

 الأصــل أن تــسلم الــشیك الشخــصي الحــال الــدفع یعــد قبــضاً لمحتــواه مــا لــم یــدل   -٩
 .العرف على خلاف ذلك 

صرفیاً      یعد تسلم الشیك الحال الدفع قبضاً لمحتوا  -١٠ ان شـیكاً سـیاحیاً أو مـ ه إذا كـ
ا ، أو              .....  ین فروعھـ ا وبـ صارف أو بینھـ ین المـ ، وذلك بأن تسحب الشیكات بـ

وبنــاءً علــى ذلــك یجــوز التعامــل بالــشیك فیمــا یــشترط فیــھ القــبض  . مراســلیھا 
ة بــھ ، وجعــل الــشیك رأس مــال    كــصرف العمــلات ، وشــراء الــذھب أو الفــض    

  .للسلم

شیكات الحالــة  ) ع بی ـ(  یجـوز إصـدار   -١١ ر المؤجـل   -الـ أي نــوع   - غیـ  وشـراؤھا بـ
نقــود ورقیــة أو شــیكات ســیاحیة أو شــیكات    ( آخــر مــن أنــواع النقــود الحالــة    
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علــى أن تُطبــق علیھــا قواعــد الــصرف وھــي      ) مــصدقة أو شــیكات مــصرفیة   
 :كالآتي 

ا الــشیك فیجـب حینئــذ        -أ  ي أصــدر بھـ ة التـ ن جــنس العملـ ة بنقــد مـ ت المبادلـ  إذا كانـ
  .لتقابض والتماثل ا

 إذا كانت المبادلة بنقد من غیر جنس العملة التي أصدر بھا الشیك فیجب حینئذ -ب
 .التقابض فقط ، ویكون سعر الصرف حسب ما یتفقان علیھ 

 یتحقق التقابض في بیع الشیكات وشرائھا بأن یتسلم البنك العملة ، أو تخصم -١٢
شیك ف ـ             ل الـ سلم العمیـ ل ، ویتـ ون     من حساب العمیـ ى أن یكـ سھ ، علـ ت نفـ ي الوقـ

  .الشیك مستحق الدفع فوراً عند تقدیمھ للمسحوب علیھ 

اً  . تكیف الشیكات على أن لھا حكم النقود التي أصدرت بھا   -١٣ لأن لھا قبولاً عامـ
ا      ود ، مـ وتؤدي وظائف النقود ، ویعتبر قبضھا في قوة قبض محتواھا من النقـ

  .لم یدل العرف على خلاف ذلك 

ى         وفق االله  م ، وصـلى االله علـ ي رضـاه ، واالله أعلـ ل فـ ل العمـ داه ، وجعـ  الجمیع لھـ

 )1(" .نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم 

ھ                ھ یجـوز إصـداره وتداولـ شروع ، فإنـ ر مـ وإذا ما تبین أن التعامل بالشیك ھو أمـ

  .شرعاً بجمیع أنواعھ متي كان التعامل بھ خالیاً من المخالفات والمؤخذات الشرعیة 

                                                                          واالله تعالى أعلم بالصواب   

  
                                                             

الثالثــة والعــشرین بعــد ( الــصادر فــي جلــستھا ) ٢٩(انظــر قــرار الھیئــة الــشرعیة لبنــك الــبلاد رقــم  ) ١(
ین      ) المائتین   وم الاثنـ ق    ٢٤/07/١٤٢٦المنعقدة یـ اض  ٢٩/٠٨/٢٠٠٥ھــ الموافـ ة  –م بالریـ  المملكـ

  . ، وما بعدھا ، بتصرف ١العربیة السعودیة ، ص
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ائج                ة النتـ ى ھـذه الخاتمـ ین فـ ن ھـذا البحـث أبـ ھ مـ د الله وتوفیقـ بعد أن انتھیت بحمـ

  : التي توصلت إلیھا من خلال بحثي وذلك على النحو التالى 

واع     -١ د أن و أح شیك ھ شرع        ال ا الم ص علیھ ي ن ة الت ة الثلاث الأوراق التجاری

ادة      م        ٣٧٨المصري في الم د رق ارة الجدی انون التج ن ق سنة  ١٧ م م ، ١٩٩٩ ل

  .، والشیك " أو لإذن " الكمبیالة ، والسند لأمر : وھى 

م             -٢ ن لـ ة ، ولكـ ة التجاریـ ي البیئـ ة شـیوعاً فـ واع الأوراق التجاریـ  الشیك ھو أكثر أنـ

ضاً ، وأصـبح            یعد اسـتعمالھ قاص ـ    ة أیـ ة المدنیـ ل ذاع اسـتخدامھ البیئـ ا ، بـ راً علیھـ

یستخدم فیھا علي نطاق واسع كذلك ، الأمر الذي یعني أن استخدام الشیك لم یعد 

 .قاصراً علي البیئة التجاریة أو التجار وحدھم 

ضمن        :  الشیك ھو عبارة عن   -٣ انون ، یتـ ین حـدده القـ شكل معـ اً لـ وب وفقـ صك مكتـ

اً   ي شـخص آخـر یـٌسمي             أمراً معینـ اً إلـ ساحب موجھـ ن شـخص یـُسمي الـ  صـادراً مـ

وك      –المسحوب علیھ    ون أحـد البنـ دفع لإذن   – والذي یشترط أن یكـ أن یـ أو "  ، بـ

ھ    -شخص ثالث یُسمي المستفید أو لحاملھ   " لأمر   شیك لحاملـ ان الـ اً  - إن كـ  مبلغـ

  .معیناً من النقود بمجرد الاطلاع 

ة       یمثل الشیك أھمیة قصوي في ا    -٤ ر الأوراق التجاریـ ھ أكثـ ل التجـاري ، إذ أنـ لتعامـ

ر         " أو لإذن " انتشاراً في العمل رغم حداثة نشأتھ مقارنة بالكمبیالة والسند لأمـ

ــاة     .  ــي الحیـ ــھ فـ ــذي یؤدیـ ــدور الـ ـــي الـ ــالنظر إل ــة بـ ــك الأھمیـ ــشیك تلـ ـــسب الـ ویكت

أداة          ود كـ ام النقـ وم مقـ شیك یقـ ة ، فالـ اء  الاقتصادیة من خلال المعاملات الیومیـ وفـ
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ـــة فـــي      ـــة والورقی ـــي أن الــشیك یحـــل محـــل النقــود المعدنی فــي المعـــاملات ، بمعن

كمــا أن . المعــاملات التجاریــة ، ویعتبــر الوفــاء بــھ أمــراً طبیعیــاً كالوفــاء بــالنقود  

اســتعمال الــشیك یــؤدي إلــي خفــض كمیــة أوراق البنكــوت المتداولــة ، وییــسر         

ل ا        ي أن اسـتعمال     للمتعاملین الوفاء بدیونھم دون حاجة إلى نقـ ود ، إضـافة إلـ لنقـ

ن ضـمانات            شرع مـ اه المـ ا أولاه إیـ ھ ، لمـ وفر ضـماناً جـدیاً لحاملـ شیك یـ  دون –الـ

ة      ا      –سائر الأوراق التجاریـ ي یؤدیھـ دیراً للوظـائف التـ شیك أصـبح    .  تقـ ا أن الـ كمـ

یــؤدي دوراً حیویــاً بــین عملیــات البنــوك ، وعلــي وجــھ الخــصوص فیمــا یتعلــق      

شیك            بسحب النقود وتحویلھ   ضل الـ ذا یفـ ة ، وبھـ صرف الخارجیـ ود الـ ا وتنفیذ عقـ

، لمــا یتمتــع بــھ مــن مزایــا تتمثــل فــي    " أو إذن " علــي الكمبیالــة والــسند لأمــر  

ل  –اعتباره أداة وفاء ، فضلاً عن الحمایة الجنائیة التي خص بھا المشرع       في كـ

  .  الشیك دون غیره من الأوراق التجاریة–دول العالم 

ي     للشیك عدة خ ـ   -٥ ل فـ ة        : صائص تتمثـ ق قواعـد شـكلیة معینـ وب وفـ ھ صـك مكتـ أنـ

ود               ن النقـ ین مـ غ معـ دفع مبلـ زام بـ ھ الالتـ ة ، ومحلـ حددھا القانون ، ولھ كفایة ذاتیـ

صیر ، وقابــل للتــداول بــالطرق      دفع عــادة فــي أجــل قـ بمجـرد الاطــلاع ، وواجــب الـ

دلاً مــن التجاریــة ، ویلــزم أن یجــرى العــرف علــى قبولــھ كــأداة للوفــاء بالــدیون ب ــ 

ع الأحـوال ، وبغـض النظـر عـن             ي جمیـ اً فـ اً مطلقـ لاً تجاریـ النقود ، وأنھ یعتبر عمـ

طبیعــة العملیــة التــي أنــشيء لتــسویتھا ، وأیــاً كانــت صــفة ذوي الــشأن فیــھ ،          

والمسحوب علیھ فیھ ھو دائماً بنك ، وأنھ لا یعتبر مبرئاً لذمة محرره أو سـاحبھ        

  .قیمتھ من جانب المسحوب علیھ إبراء تاماً حتي یتم سداده أو دفع 

أنھ یغني :  یقوم الشیك بدور ھام في الحیاة العملیة ، حیث یؤدي وظیفتین ، ھما -٦

  .عن نقل النقود ، وأنھ أداة وفاء بالدیون 
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شیك ،            -٧ ة كـ صح الورقـ ي تـ اً كـ شیك قانونـ ي الـ   ھناك بیانات إلزامیة یتعین ذكرھا فـ

سند     وھى بیانات تمثل الحد الأدنى الذي بد     شیك ، وإن صـلح كـ صك كـ ونھ یبطل الـ

   .- سند لا یعتبر من الأوراق التجاریة –مدیونیة آخر 

د        -٨  الشیك لھ أنواع متعددة ، ھي الشیك العادي ، والشیك المسطر ، والشیك المقیـ

  .في الحساب ، والشیك السیاحي ، وشیك التحویل المصرفي 

  :  أنواعھ  یختلف التكییف الفقھي للشیك بسحب كل نوع من-٩

شیك العــادي   ي تحدیــد التكییــف    : فالـ احثین المعاصــرین فـ ت وجھــة نظــر البـ اختلفـ

ھ رصـید         ھ فیـ ك لـ ى بنـ  أي –الفقھي لھ بحسب ما إذا كان ھذا الشیك موجھاً من العمیل إلـ

یس     كون الساحب دائن للمسحوب علیھ وھو البنك ، أو كان موجھاً من العمیل إلى بنك لـ

  .لساحب غیر دائن للمسحوب علیھ وھو البنك  أي كون ا–لھ فیھ رصید 

ساحب  –فإذا كان ھذا الشیك موجھاً من العمیل إلى بنك لھ فیھ رصید         أي كون الـ

ى اتجـاھین   -دائن للمسحوب علیھ وھو البنك        ، فقد اختلفوا في تحدید تكییفھ الفقھي علـ

د مــن قبیــل أن الــشیك الموجــھ مــن العمیــل إلــى بنــك لــھ فیــھ رصــید یع ــ: الأول : رئیــسین 

شیك           ة الـ ستفید لقیمـ بض المـ ا بقـ راءة فیھـ اني  . الحوالة على المدین تحصل البـ أن : والثـ

ذاً لعقــد الودیعــة بــین البنــك      ك لــھ فیــھ رصــید یعــد تنفیـ شیك الموجــھ مــن العمیــل إلــى بنـ الـ

ھ   ھ أصــحاب الاتجـاه الأول مــن أن      . وعمیلـ ا ذھــب إلیـ ا ھــو مـ ف الــراجح منھمـ لكــن التكییـ

 العمیــل إلــى بنــك لــھ فیــھ رصــید یعــد حوالــة یكــون فیھــا المحیــل ھــو   الــشیك الموجــھ مــن

الساحب ، والمحال لھ ھو المستفید ، والمحال علیھ ھو البنك ، لأنھ التكییف الأقرب إلى       

  .الصواب بشرط أن یكون خالیاً من المخالفات الشرعیة 
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ھ رصـید         ون   أ–كما أنھ إذا كان الشیك موجھاً من العمیل إلى بنك لیس لھ فیـ ي كـ

ي             ھ الفقھـ د تكییفـ ي تحدیـ وا فـ د اختلفـ ك ، فقـ الساحب غیر دائن للمسحوب علیھ وھـو البنـ

ى    - أو المحـول  -أن الشیك الموجـھ  : الأول : أیضاً على اتجاھین رئیسین      ل إلـ ن العمیـ  مـ

ة               ع قیمـ ك ودفـ ل البنـ إذا قبـ ريء ، فـ ى بـ ة علـ ھ حوالـ بنك لیس لھ فیھ رصید یُخرج على أنـ

اً ل      ساحب  –محـرره  الشیك أصـبح دائنـ شیك    – أي الـ ة الـ ل قیمـ اني   .  بمثـ أن : والاتجـاه الثـ

ي         الشیك الموجھ من العمیل إلى بنك لیس لھ رصید فیھ لا یعد حوالة ، وإنما ھو وكالة فـ

راض   ین أن ھـذا الــشیك      . اقتـ رض لھــذین التكییفـ ین مــن خـلال العـ  أي الموجـھ مــن  –وتبـ

ل     لیس فیھ محظ–العمیل إلى بنك لیس لھ فیھ رصید          ره والتعامـ ور شرعي فیجـوز تحریـ

ن ھـذا             بھ ، لأنھ لا یخلو من أن یكون حوالة أو وكالة في اقتراض ، وكلاھما جـائز ، ولكـ

  .الحكم مشروط بعدم تضمن ھذا الشیك للربا 

ق       : أما الشیك المسطر     ي تطبـ فإن القواعد التي تطبق علیھ ھـي ذات القواعـد التـ

ي       علي الشیك العادي الموجھ من العمیل إ       ل فـ ك قیـ ي ذلـ اءً علـ لي بنك لھ فیھ رصید ، وبنـ

شیك        - أي الشیك المسطر –التكییف الفقھي لھ     ي للـ ف الفقھـ ي التكییـ ل فـ ا سـبق أن قیـ  مـ

والــة یكــون المحیــل فیھــا ھــو   ح: الموجــھ مــن العمیــل إلــي بنــك لــھ فیــھ رصــید مــن أنــھ     

شــتراط ، والمحــال علیــھ ھــو المحــسوب علیــھ ، والمحــال ھــو المــستفید ، مــع ا   الــساحب

ك  ) عن طریق التسطیر ( المحیل علي المحال علیھ      التحقق من شخصیة المستفید ، وذلـ

صلحة                ي مـ ھ شـرط فـ وك ، وھـو شـرط صـحیح ، لأنـ بألا یصرف قیمة الشیك إلا لأحـد البنـ

  .العقد ، وقد یثبت بالشرط ما لا یثبت بإطلاق العقد 
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ا قی ـ : والشیك المقید في الحساب      ي    قیل في تكییفھ الفقھي مـ ف الفقھـ ي التكییـ ل فـ

ك             ي بنـ ل إلـ ن العمیـ للشیك المسطر المبني علي التكییف الفقھي للشیك العادي الموجـھ مـ

ي الحـساب شـیكات             د فـ شیك المقیـ سطر والـ شیك المـ ن الـ لھ فیھ رصید ، باعتبار أن كلاً مـ

ر أو          ادي خطـر التزویـ رین لتفـ عادیة لكنھا تمیزت بشروط یضعھا الساحب أو أحد المظھـ

و الضیاع ونحو ذلك ، وبناءً علي ذلك یُكیّف الشیك المقید في الحساب علي أنھ السرقة أ

عــن ( حوالــة ، یكــون المحیــل فیھــا ھــو الــساحب ، والمحــال علیــھ ھــو المــسحوب علیــھ    

ألا یصرف قیمة الشیك نقداً ، وإنما عـن  ) طریق وضع عبارة للقید في الحساب ونحوھا    

ة ، وھـو شـرط صـحیح         شروط       طریق القیود الكتابیـ د ، والـ صلحة العقـ ي مـ ھ شـرط فـ  ، لأنـ

  .الصحیحة یجب الوفاء بھا شرعاً 

فبعــد أن اتفــق البــاحثون المعاصــرون علــي مــشروعیتھ     : أمــا الــشیك الــسیاحي   

ان باعتباره صك من الصكوك التجاریة ، وأن الھدف م   ، نھ حفظ المال ونقلھ في أمن وأمـ

ف الفقھــي لھــذا الــشیك    وا فــي الوصــف أو التكییـ ي اتجــاھین رئیــسین ، الاتجــاه  اختلفـ علـ

اني     : الأول   ي   : ذھب إلي تكییف الشیك السیاحي علي أنھ سُفتجة ، والاتجـاه الثـ ذھـب إلـ

ھ  : تكییف الشیك السیاحي علي أنھ حوالة ، والتكییف الراجح  لھ   أن ھذا الشیك لیس فیـ

ھ                ھ ، لأنـ ي لـ ف الفقھـ ان التكییـ اً كـ ھ أیـ و  محظور شرعي فیجوز تحریره والتعامل بـ  لا یخلـ

ن ھـذا            ا جـائز ، ولكـ اً ، وكلاھمـ من أن یكون سُفتجة ، أو حوالة ، أو أنھ مركب منھما معـ

الحكــم مــشروط بعــدم تــضمن ھــذا الــشیك لمخالفــات شــرعیة ، وإلا لــم یجــز تحریــره ولا     

  .التعامل بھ شرعاً 

فیختلــف التكییــف الفقھــي لــھ بحــسب مــا إذا كــان  : أمــا شــیك التحویــل المــصرفي 

  .مراد تحویلھ من جنس النقد المدفوع ، أو یكون من جنس آخر المبلغ ال
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احثون              ف البـ د اختلـ دفوع ، فقـ د المـ ن جـنس النقـ ھ مـ فإذا كان المبلغ المراد تحویلـ

ي  - أي شیك التحویل المصرفي –المعاصرون في التكییف الفقھي لھ        في ھذه الحالة علـ

ھ    : الاتجـاه الأول   : أربعة اتجاھات    ي تكییفـ بعض إلـ ھ سـُفتَجة ، والاتجـاه     ذھـب الـ ي أنـ  علـ

ث        : الثاني   ھ      : ذھب إلي تكییفھ علي أنھ وكالة ، والاتجاه الثالـ ي أنـ ھ علـ ي تكییفـ ذھـب إلـ

ف      : حوالة ، والاتجاه الرابع    ود ، والتكییـ ل النقـ ي نقـ ذھب إلي تكییفھ علي أنھ إجـارة علـ

  .ھ سُفتَجة ھو ما ذھب إلیھ أصحاب الاتجاه الأول من أن: الراجح لھ في ھذه الحالة 

ة                 ذه العملیـ دفوع ، فھـ د المـ ن جـنس النقـ یس مـ أما إذا كان المبلغ المراد تحویلھ لـ

ھ سـُفتَجة ،             ھ أنـ ي تكییفـ راجح فـ رر أن الـ د تقـ ل فقـ مركبة من صرف وتحویل ، أما التحویـ

  .وأنھ لا محذور فیھ شرعاً حتي مع أخذ عمولة علیھ من قبل البنك 

ابض ب ـ      ن التقـ ھ مـ د فیـ ك      وأما الصرف فلابـ ي ذلـ اءً علـ سبب اخـتلاف الجـنس ، وبنـ

، المحیل العملة التي یرید تحویلھافیجب قبل التحویل إجراء عملیة الصرف بحیث یتسلم  

ي الحـس      سلم        .  سواء كان تسلماً حسیاً أو في معنـ ة تـ شیك بمثابـ سلم الـ ر تـ ن ھـل یعتبـ لكـ

ن الب              شیك مـ سلم الـ ر تـ ارة أخـري ھـل یعتبـ ي أو لا ، أو بعبـ ي المعنـ ي    النقود فـ ي معنـ ك فـ نـ

ك              ك یملـ ان البنـ ا إذا كـ ك بحـسب مـ تسلم العملة المراد تحویلھا ؟ وتختلف الإجابة علي ذلـ

ره          ي مقـ زي فـ صندوق المركـ المبلغ المراد تحویلھ سواء في صنادیقھ المحلیة ، أو في الـ

الرئیسي ، أو في صندوق من یحول علیھ من البنوك الأخري بحیث یكون للبنك المحـوّل        

المحوّل إلیھا لدي البنك المحول علیھ ، وما إذا كان إذا كان المبلغ المراد حساب بالعملة   

ا              وك الأخـري ، وإنمـ دي البنـ وده لـ ي قیـ ك ، ولا فـ ي صـندوق البنـ یس موجـوداً فـ ھ لـ تحویلـ

  .سیعمل البنك علي تأمین النقد المحول لھ مستقبلاً لمن حولھ علیھ 
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ھ سـواء             راد تحویلـ ي     فإذا كان البنك یملك المبلغ المـ ة ، أو فـ ي صـنادیقھ المحلیـ فـ

الــصندوق المركــزي فــي مقــره الرئیــسي ، أو فــي صــندوق مــن یحــول علیــھ مــن البنــوك    

، وّل إلیھا لدي البنك المحول علیھالأخري بحیث یكون للبنك المحوّل حساب بالعملة المح

فإن القید في دفاتر البنك وتسلم ذلك الشیك في معني القبض لمحتواه إذا أجري الصرف         

  .سعر وقتھ ، وتعین مقدار المبلغ المراد تحویلھ ب

وده    أما إذا كان المبلغ المراد تحویلھ لیس موجوداً في صندوق البنك ، ولا في قیـ

لدي البنوك الأخري ، وإنما سیعمل البنك علي تأمین النقد المحول لھ مستقبلاً لمن حولھ 

ي مث ـ  –  واالله أعلم   –علیھ ، فالذي تبین      شیك فـ ي       أن تسلم الـ ي معنـ یس فـ ل ھـذه الحـال لـ

  .القبض لمحتواه 

دون            -١٠ المبلغ المـ ھ بـ ن حـرر لـ دین لمـ ت أن محـرره مـ  یعد الشیك وثیقة بالدین تثبـ

یوقــع فیــھ ) الــساحب ( فیــھ ، وأنــھ مــستحق الأداء فــي موعــد معــین ، إذ المــدین  

، بمبلغ معین من النقود) مستفید ال( معترفاً بكونھ مدیناً لشخص معین ھو الدائن   

وأنھ یلتزم بسداده في موعد معین ، أى أنھ یعتبر وسیلة من وسائل توثیق الدین 

 متى -وھذه الوثیقة جائزة ومندوبة ، أي مشروعة في الفقھ الإسلامي . بالكتابة 

 ، - كانت الدیون التي یتم توثیقھا فیھا خالیة من المخالفات والمؤخذات الشرعیة 

ر  إذ الوثیقة بالدین أمر مشروع وجائز       ولاشيء فیھ ، لأن االله سبحانھ وتعالى أمـ

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى : " بتوثیق الدین بالكتابة في قولھ تعالى 

ــاكْتُبُوهُ    ، لأن التوثیــق بالكتابــة أحفــظ لــھ مــن النــسیان أو      ) 1" (أَجَــلٍ مُــسَمى فَ

ضاً    . الجحود والإنكار    ق        وھذا ھـو أیـ ھ الإسـلامي المنبثـ ع الفقـ ھ مجمـ ا ذھـب إلیـ  مـ

                                                             

  ) .٢٨٢(جزء من الآیة رقم  : سورة البقرة ) ١(
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ي   ٦٥/٢/٧عن منظمة المؤتمر الإسلامى بجدة في قراره رقم           ، والذي أصـدره فـ

ن           سعودیة مـ ة الـ ة العربیـ ي المملكـ د بجـدة فـ سابع المنعقـ ى  ١٧دورة مؤتمره الـ  إلـ

ایو  ٤ – ٩ھـ ، الموافق ١٤١٢ ذو القعدة سنة   ١٢ ھ    ١٩٩٢ مـ ت إلیـ ا ذھبـ م ، ومـ

 المملكــة العربیــة الــسعودیة فــي  –ئــة الــشرعیة لبنــك الــبلاد بالریــاض   كــذلك الھی

) الثالثــة والعــشرین بعــد المــائتین  ( ، والــصادر فــي جلــستھا  ) ٢٩(قرارھــا رقــم 

  .م ٢٩/٠٨/٢٠٠٥ھـ الموافق ٢٤/07/١٤٢٦المنعقدة یوم الاثنین 

وآخــر دعوانــا أن الحمــد الله رب العــالمین ، وصــلى االله وســلم علــى ســیدنا محمــد   

  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ٥٢٥


  




ة       *   اء  : أحكام القرآن ، للإمام أبى بكر أحمد بن على الرازي الجـصاص ، طبعـ دار إحیـ
  . م ١٩٩٢ لبنان ، طبعة سنة - مؤسسة التاریخ العربي ، بیروت –التراث العربي

التنزیل وأسرار التأویل المعروف بتفسیر البیضاوي ، للقاضي ناصر الدین أبى أنوار * 
ة            ضاوي ، طبعـ شیرازي البیـ د الـ دار : سعید عبد االله س بن عبد االله بن عمر بن محمـ

  .ت . لبنان ، ب-صادر ، بیروت 

دین أبــو        *  ر ، للإمــام الحـافظ عمــاد الـ ن كثیـ روف بتفــسیر ابـ رآن العظــیم المعـ سیر القـ تفـ
المكتبة :  القاھرة ، الناشر –مكتبة المجلد العربي  : ء إسماعیل بن كثیر ، طبعة       الفدا

  .ت .التوفیقیة ، ب

تفــسیر النكــت والعیــون المعــروف بتفــسیر المــاوردي ، للإمــام أبــي الحــسن علــي بــن   * 
دار الكتب : محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي ، الشھیر بالماوردي ، طبعة 

  .ت . لبنان ، ب– العلمیة ، بیروت

الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسیر القرطبي ، للإمام أبى عبد االله محمد بن أحمد  * 
 .ت .دار الریان للتراث ، ب: الأنصاري القرطبي ، طبعة 

ب                   *  ن غالـ ر بـ ن كثیـ د بـ ن یزیـ ر بـ ن جریـ د بـ ام محمـ جامع البیان في تأویل القرآن ، للإمـ
مؤســسة الرســالة ، الطبعــة الأولــى ، ســنة     : اشــرالآملــي ، أبــو جعفــر الطبــري ، الن   

  .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠
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دار الفكــر ،  : یوطى ، طبعــة الــدر المنثــور ، للإمــام عبــد الــرحمن جــلال الــدین الــس       * 

  .ت .، ببیروت

روف بتفــسیر            *  سیر المعـ م التفـ ن علـ ة مـ ة والدارایـ ي الروایـ ین فنـ دیر الجـامع بـ تح القـ فـ

اھرة –اني ، طبعة دار الحدیث حمد الشوكالشوكاني ، للإمام محمد بن على بن م   ،  القـ

  . م ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٧سنة 

د        *  و محمـ سنة أبـ ي الـ وي ، لمحیـ معالم التنزیل في تفسیر القرآن المعروف بتفسیر البغـ

ة      راث   : الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ، طبعـ اء التـ دار إحیـ

  .ھـ ١٤٢٠ بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة –العربي 


دار الكتب العلمیة ، : تاریخ بغداد ، لأحمد بن على أبو بكر الخطیب البغدادي ، طبعة       * 

  .ت .بیروت ، ب

ة            *  سیوطى ، طبعـ ر الـ ى بكـ ن أبـ رحمن بـ د الـ دین عبـ راوي ، لجـلال الـ دریب الـ مكتبــة : تـ

  .ت . الریاض ، ب–الریاض الحدیثة 

یم         تھذیب سنن أبي  *  ن القـ ر بـ ي بكـ ن أبـ  داود ، للإمام شمس الدین أبو عبد االله محمد بـ

: مكتبــة الــسنة ، توزیــع  : المطبعــة العربیــة بباكــستان ، الناشــر   : الجوزیــة ، طبعــة  

  .م ١٩٥٩مكتبة ابن تیمیة ، الطبعة الثانیة ، سنة 

ي ، ط   *  ة  سنن ابن ماجة ، للإمام ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن یزید القزوینـ دار : بعـ

  .م ٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠الرسالة العالمیة ، الطبعة الأولى ، سنة 
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ن إسـماعیل                *  د بـ ام محمـ ام ، للإمـ ة الأحكـ ع أدلـ ن جمـ رام مـ وغ المـ سلام شـرح بلـ سبل الـ

 القــاھرة ، الطبعــة الأولــى ، ســنة   –دار الحــدیث : الأمیــر الیمنــى الــصنعاني ، طبعــة   

  .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١

حمد بن الحسین بن على بن موسى أبو بكر البیھقي ، طبعة سنن البیھقي الكبرى ، لأ* 

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤مكتبة دار الباز بمكة المكرمة ، سنة : 

ذي           *  ضحاك الترمـ ن الـ ن موسـى بـ ن سـَوْرة بـ سنن الترمذي ، للإمام محمد بن عیسى بـ

ي     : أبو عیسى ، طبعة      ابي الحلبـ صطفى البـ ة   –شركة مكتبة ومطبعة مـ صر ، الطبعـ  مـ

  .م ١٩٧٥ -ھـ ١٣٩٥ة ، سنة الثانی

رو الأزدي           *  ن عمـ ن إسـحاق بـ ن الأشـعث بـ و داود سـلیمان بـ ام أبـ سنن أبي داود ، للإمـ

 . بیروت –المكتبة العصریة ، صیدا : السَِّجِسْتاني ، طبعة 

ار               *  ن دینـ ان بـ ن النعمـ د بـ ن أحمـ ر بـ ن عمـ ي بـ سنن الدار قطني ، للإمام أبو الحـسن علـ

روت  : ة البغدادي الدار قطني ، طبع   ى ،    –مؤسسة الرسالة ، بیـ ة الأولـ ان ، الطبعـ  لبنـ

 .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤سنة 

ن             *  رام بـ ن بَھـ ضل بـ ن الفـ رحمن بـ د الـ ن عبـ د االله بـ سنن الدارمي ، للإمام أبو محمد عبـ

 الــسعودیة ، الطبعــة  -دار المغنــي للنــشر والتوزیــع   : عبــد الــصمد الــدارمي ، طبعــة   

  .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤١٢الأولى ، سنة 

، للإمــام أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعیب بــن علــي       ) المجتبــى ( نن النــسائي ســ* 

ة ،   –مكتب المطبوعات الإسلامیة  : الخراساني النسائي ، طبعة      ة الثانیـ  حلب ، الطبعـ

 .م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦سنة 
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سائي     *  السنن الكبرى ، للإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني النـ

  .م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١ بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة – الرسالة مؤسسة: ، طبعة 

ة         *  ي ، طبعـ د االله البخـارى الجعفـ : صحیح البخارى ، للإمام محمد بن إسماعیل أبو عبـ

  .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧ الیمامة ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، سنة –دار ابن كثیر

و حـاتم التم           *  د أبـ ن أحمـ ان بـ ن حبـ د بـ ان ، لمحمـ ن حبـ ة    صحیح ابـ ستي ، طبعـ ي البـ : یمـ

  .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤مؤسسة الرسالة ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، سنة 

فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري ، للحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفــضل    * 

  .ھـ ١٣٧٩ بیروت ، سنة –دار المعرفة : العسقلاني الشافعي ، طبعة 

دار الكتــب : ھـــ ، طبعــة  ٥٠٩ة الفــردوس بمــأثور الخطــاب ، للــدیلمي المتــوفى ســن     * 

  .م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦العلمیة ، بیروت ، سنة 

ة     *  رؤوف المنــاوي ، طبعـ دیر ، لعبــد الـ یض القـ ة التجاریــة  : فـ صر ، الطبعــة  -المكتبـ  مـ

  .ھـ ١٣٥٦الأولى ، سنة 

مؤســسة : كــشف الخفــاء ، للإمــام إســماعیل بــن محمــد العجلــوني الجراحــي ، طبعــة    * 

  .ھـ ١٤٠٥عة الرابعة ، سنة  بیروت ، الطب–الرسالة 

ة               *  شافعي ، طبعـ سقلاني الـ ضل العـ و الفـ ن حجـر أبـ ى بـ ن علـ د بـ : لسان المیزان ، لأحمـ

  .م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦مؤسسة الأعلمي ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، سـنة 

راث  : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، لعلى بن أبى بكر الھیثمي ، طبعة     *  دار الریان للتـ

  .ھـ ١٤٠٧ بیروت ، سنة  القاھرة ،-
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سابورى ،           *  د االله الحـاكم النیـ و عبـ د االله أبـ ن عبـ د بـ صحیحین ، لمحمـ المستدرك على الـ

  .ھـ ١٤١١دار الكتب العملیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ، سنة : طبعة 

ة            *  شیباني ، طبعـ د االله الـ و عبـ ل أبـ ن حنبـ د بـ ام أحمـ : مسند الإمام أحمد بن حنبل ، للإمـ

  .ت . مصر ، بمؤسسة قرطبة ،

ة       *  اني ، طبعـ ن ھـارون الرویـ اھرة ،    : مسند الرویاني ، لمحمد بـ ة ، القـ مؤسـسة قرطبـ

  .ھـ ١٤١٦الطبعة الأولى ، سنة 

مؤسـسة  : مسند الشھاب ، لمحمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد االله القضاعي ، طبعة         * 

  .م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٧الرسالة ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، سنة 

ة                المعجم*  ي ، طبعـ و القاسـم الطبرانـ وب أبـ ن أیـ د بـ ن أحمـ ام سـلیمان بـ ر ، للإمـ :   الكبیـ

  .م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٤ الموصل ، الطبعة الثانیة ، سنة -مكتبة العلوم والحكم 

ة       *  ذھبي ، طبعـ د الـ ن أحمـ د بـ دار : میزان الاعتدال فى نقد الرجال ، لشمس الدین محمـ

  .م ١٩٩٥لأولى ، سنة  لبنان ، الطبعة ا-الكتب العلمیة ، بیروت 

وب بــن            *  ن أیـ ف بــن سـعد بـ ن خلـ د سـلیمان بـ ام أبــو الولیـ ى شـرح الموطـأ ، للإمـ المنتقـ

سعادة   : وارث التجیبي القرطبي الباجي الأندلسي ، طبعة    ة الـ  بجـوار محافظـة   -مطبعـ

   .ھـ١٣٣٢مصر ، الطبعة الأولي ، سنة 

ي ف ـ           *  ة الألمعـ ال    نصب الرایة لأحادیث الھدایة مع حاشـیتھ بغیـ ي ، جمـ ي تخـریج الزیلعـ

مؤســسة الریــان : الــدین أبــو محمــد عبــد االله بــن یوســف بــن محمــد الزیلعــي ، طبعــة   

 السعودیة ، – لبنان ، دار القبلة للثقافة الإسلامیة ، جدة –للطباعة والنشر ، بیروت    

  .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الطبعة الأولى ، سنة 
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ى بن الحسین وأبو عبد االله الحكیم نوادر الأصول فى أحادیث الرسول ، لمحمد بن عل  * 

  .م ١٩٩٢دار الجیل ، بیروت ، سنة : الترمذي ، طبعة 

نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحادیث سید الأخیار ، للإمام محمد بن على بن       *  

ى ، سـنة   –دار الحدیث  : محمد الشوكاني ، طبعة       -ھــ  ١٤٢١ القاھرة ، الطبعة الأولـ

  . م ٢٠٠٠


ة        *  ووي ، طبعـ م  : تحریر ألفاظ التنبیھ ، للإمام أبو زكریا یحیي بن شرف النـ  -دار القلـ

  .ھـ ١٤٠٨دمشق ، الطبعة الأولي ، سنة 

كتاب التعریفات ، للشریف على بن محمد بن على السید الزین أبو الحـسن الحـسیني        * 

روت    دار الفكر للطباع: الجرجانى الحنفي ، طبعة   ع ، بیـ شر والتوزیـ ان ،  –ة والنـ  لبنـ

  .م ١٩٩٨الطبعة الأولى ، سنة 

ة    *  : لسان العرب ، لأبى الفضل جمال الدین محمد بن منظور الإفریقي المصرى ، طبعـ

ة    :  بیروت ، الناشر –دار صادر   ة الثالثـ ع ، الطبعـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیـ

  .م ١٩٩٤، سنة 

دار :  محمــد بــن أبــى بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي ، طبعــة    مختــار الــصحاح ، للإمــام * 

  .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الحدیث بالقاھرة ، الطبعة الأولى ، سنة 

ة             *  ري ، طبعـ ومي المقـ ى الفیـ ن علـ د بـ ن محمـ دار الحـدیث  : المصباح المنیر ، لأحمد بـ

  .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١بالقاھرة ، الطبعة الأولى ، سنة 

  .م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١ بوزارة التربیة والتعلیم ، سنة المعجم الوجیز ، طبعة خاصة* 
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  .ت .دار الدعوة ، ب: المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، الناشر* 

الــنظم المــستعذب فــى شــرح غریــب المھــذب ، لمحمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن بطــال     * 

ي الیمنــى ، مطبــوع مــع المھــذب فــى فقــھ الإمــام الــشافعي ، للإمــام أب ــ  ى إســحاق الركبـ

 لبنــان ، الطبعــة الأولــى ، ســنة    -دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت   : الــشیرازي ، طبعــة  

  .م ١٩٩٥


ة    *  شق ،   : شرح القواعد الفقھیة ، للشیخ أحمد بن الشیخ الزرقا ، طبعـ م ، دمـ دار القلـ

  .م ١٩٨٩الطبعة الثانیة  ، سنة 

 -ھـ ١٤١٣سنة : أحمد محمد الحصري ، طبعة / سلامى ، دالقواعد الفقھیة للفقھ الإ * 

  .م ١٩٩٣

د عـزام ،   / قواعد الفقھ الإسلامى ، دراسة علمیة تحلیلیة مقارنة ، د     *  عبد العزیز محمـ

  .م ١٩٩٩ -١٩٩٨سنة : مكتب الرسالة الدولیة للطباعة والكمبیوتر ، طبعة : طبعة 

ى القواعـد الفقھیــة ، د    *  شرعیة فـ ة     ع/ المقاصـد الـ ز عـزام ، طبعـ د العزیـ دار البیــان : بـ

  .م ٢٠٠١للنشر والتوزیع ، القاھرة ، سنة 

زي ،        / موسوعة القواعد الفقھیة ، د    *  و الحـارث الغـ و أبـ د البورنـ محمد صدقي بن أحمـ

  .ت .مؤسسة الرسالة ، ب: طبعة 



 

 

 

 

 

 ٥٣٢




االله بن محمود بن مودود بن محمود أبى الفضل الاختیار لتعلیل المختار ، للإمام عبد       * 

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥المعاھد الأزھریة ، سنة : مجد الدین الموصلي ، طبعة 

ة          *  ن نجـیم ، طبعـ دین ابـ ن الـ ة  : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، للإمام زیـ دار المعرفـ

  .ت .للطباعة والنشر ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، ب

در       البنایة شرح الھدا  *  ي بـ د الحنفـ ن أحمـ ن موسـى بـ یة ، لأبي محمد محمود بن أحمد بـ

ة      ي ، طبعـ روت    : الدین العینـ ة ، بیـ ب العلمیـ ى ، سـنة     –دار الكتـ ة الأولـ ان ، الطبعـ  لبنـ

  .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠

ة             *  ى ، طبعـ ى الزیلعـ ن علـ ان بـ دین عثمـ دقائق ، لفخـر الـ ز الـ ائق شـرح كنـ ین الحقـ : تبیـ

دار الكتــاب : ھـــ  ، الناشــر ١٣١٥ مــصر ، ســنة  -المطبعــة الكبــرى الأمیریــة ببــولاق 

  . الإسلامى 

ى الحـصكفي ،           *  ن علـ د بـ دین محمـ شیخ عـلاء الـ صار ، الـ الدر المختار شرح تنویر الأبـ

مطبوع رد المحتار على الدر المختار ، لمحمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین ، 

  .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ بیروت ، الطبعة الثانیة ، سنة -دار الفكر: الناشر 

دین ،  *  د       رد المحتار على الدر المختار ، حاشیة ابن عابـ ن عبـ ر بـ ن عمـ ین بـ د أمـ  لمحمـ

، علــى شــرح الــشیخ عــلاء الــدین محمــد بــن علــى   العزیــز عابــدین الدمــشقي الحنفــي  

ـــشیخ شــمس الــدین التمرتاشــي ، طبعـــة         دار : الحــصكفي لمــتن تنــویر الأبــصار ، لل

   .م٢٠٠٧بعة الثانیة ، سنة  لبنان ، الط–المعرفة ، بیروت 
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وفي سـنة          *  شیباني المتـ ن الحـسن الـ د بـ ام محمـ ادات ، للإمـ ألیف   ١٨٩شرح الزیـ ھــ ، تـ

الإمــام فخــر الــدین حــسن بــن منــصور بــن محمــود الأوزجنــدي الفرغــاني المعــروف        

دار إحیــاء التــراث العربــي ، الطبعــة   : ھـــ ، طبعــة  ٥٩٢بقاضــي خــان المتــوفي ســنة   

  . م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦الأولي ، سنة 

 -ھـــ ١٣٤٩مطبعــة حمــص ، ســنة  : شــرح المجلــة ، لمحمــد خالــد الأتاســى ، طبعــة    * 

  .م ١٩٣٠

الفتاوى الھندیة فى مذھب الإمام الأعظم أبى حنیفة النعمان ، للشیخ النظام وجماعـة        * 

  . ت .دار إحیاء التراث العربي ، ب: من علماء الھند ، طبعة 

رائع ، للإمــام عــلاء الــدین أبــى بكــر مــسعود      كتــاب بــدائع الــصنائع فــى ترتیــب الــش    * 

ة       ي ، طبعـ ة       : الكاساني الحنفـ روت ، الطبعـ ع ، بیـ شر والتوزیـ ر للطباعـة والنـ دار الفكـ

  .م ١٩٩٦الأولى ، سنة 

  .ت .دار المعرفة ، بیروت ، ب: المبسوط ، للإمام شمس الدین السرخسي ، طبعة * 

وبي     مجمع الأنھر في شرح ملتقي الأبحر ، لعبد الرحم        *  ن سـلیمان الكلیـ د بـ ن  بن محمـ

ة      ة ،   : المدعو بشیخي زاده الحنفي والمعروف بدامادا أفندي ، طبعـ ب العلمیـ دار الكتـ

  .م ١٩٩٨بیروت ، الطبعة الأولي ، سنة 

ي ،              *  دادى الحنفـ دورى البغـ د القـ ن محمـ د بـ مختصر القدورى ، للإمام أبي الحـسن أحمـ

ة   -دار الحـدیث  : مطبوع مع كتاب اللباب شرح الكتاب ، طبعة       اھرة ، طبعـ سـنة  :  القـ

  .م ٢٠٠٨
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ى        *  اللباب فى شرح الكتاب ، للإمام عبد الغنى الغنیمي الدمشقي المیداني الحنفي ، علـ

دار : المختــصر المــشتھر باســم الكتــاب ، للإمــام القــدورى البغــدادى الحنفــي ، طبعــة   

  . م ٢٠٠٨سنة :  القاھرة ، طبعة –الحدیث 

د              الھدایة شرح بدایة  *  ن عبـ ر بـ ى بكـ ن أبـ ى بـ ى الحـسن علـ دین أبـ  المبتدى ، لبرھـان الـ

روت    : الجلیل الرشداني المرغینانى ، طبعة       ة   –دار الكتب العلمیة ، بیـ ان ، الطبعـ  لبنـ

  . م ١٩٩٠الأولى ، سنة 


د            *  دین عبـ ة شـھاب الـ ك ، للعلامـ ام مالـ ھ الإمـ ى فقـ سالك فـ إرشاد السالك إلى أشرف المـ

  . ت . القاھرة ، ب–دار الفضیلة : بن عسكر البغدادى المالكى ، طبعة الرحمن 

أســھل المــدارك شــرح إرشــاد الــسالك فــى فقــھ الإمــام مالــك ، لأبــو بكــر بــن حــسن            * 

 لبنــان ، الطبعــة الأولــى ، ســنة    -دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت   : الكــشناوي ، طبعــة  

  .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦

سائل الخـلاف        *  ت مـ ى نكـ ن         الإشراف علـ ى بـ ن علـ د الوھـاب بـ د عبـ و محمـ ، للقاضـي أبـ

روت ،     : نصر البغدادي المالكى ، طبعة       ع ، بیـ شر والتوزیـ دار ابن حزم للطباعـة والنـ

  . م ١٩٩٩الطبعة الأولى ، سنة

ن رشـد          *  د بـ ن أحمـ د بـ بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، للإمام القاضي أبى الولید محمـ

ة        سي ، طبعـ ب  : القرطبي الأندلـ روت    دار الكتـ ة ، بیـ ى ،    - العلمیـ ة الأولـ ان ، الطبعـ  لبنـ

 .م ١٩٩٧سنة 
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دري       *  التاج والإكلیل لمختصر خلیل ، لمحمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسـف العبـ

ى ،    : الغرناطي أبو عبد االله المواق المالكي ، طبعة       ة الأولـ ة ، الطبعـ دار الكتب العلمیـ

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٦سنة 

الأقضیة ومناھج الأحكام ، للقاضي برھان الدین إبراھیم بن تبصرة الحكام فى أصول    * 

دار الكتب العلمیة ، بیروت : أبى القاسم بن محمد بن فرحون المالكى المدني ، طبعة     

  . لبنان –

جــواھر الإكلیــل شــرح مختــصر خلیــل فــى مــذھب الإمــام مالــك ، للعلامــة صــالح عبــد      * 

ى  –لمیة ، بیروت دار الكتب الع: السمیع الآبي الأزھري ، طبعة    لبنان ، الطبعة الأولـ

  .م ١٩٩٧، سنة 

شرح         *  ى الـ الكى ، علـ ة الدسـوقي المـ حاشیة الدسوقي ، للشیخ محمد بن أحمد بن عرفـ

 لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة –دار الكتب العلمیة ، بیروت : الكبیر ، للدردیر ، طبعة      

  .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧

شیخ     حاشیة الإمام العلامة سیدي محمد      *  بن أحمد بن یوسف الرھوني ، علي شـرح الـ

ة       ل ، طبعـ ل خلیـ روت ، سـنة    : عبد الباقي الزرقاني ، لمتن الإمام الجلیـ ر ، بیـ دار الفكـ

  .م ١٩٧٨ -ھـ ١٣٩٨

ة       *  ي ، طبعـ س القرافـ ن إدریـ د بـ : الذخیرة فى فروع المالكیة ، للإمام شھاب الدین أحمـ

   .م١٩٩٤دار الغرب الإسلامى ، الطبعة الأولى ، 

الشرح الكبیر ، للشیخ أبى البركات سیدي أحمد بن محمد العدوى الشھیر بالدردیر ،      * 

  .م ١٩٩٦ لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة –دار الكتب العلمیة ، بیروت : طبعة 
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ي         *  د االله الزكزكـ ن عبـ فتح الجواد في شرح الإرشاد ، للحاج یھوذا بن سعد بن محمد بـ

  .ت .للطباعة والنشر والتوزیع ، بدار الفكر : التجاني ، طبعة 

ة          *  ي ، طبعـ ن جـزي الكلبـ د بـ ن أحمـ د بـ دار : القوانین الفقھیة ، للإمام أبى القاسم محمـ

  .م ٢٠٠٦الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، سنة 

ر              *  د البـ ن عبـ د بـ ن محمـ د االله بـ ن عبـ ر یوسـف بـ ي عمـ الكافي في فقھ أھل المدینة ، لأبـ

ي ،    ة    النمري القرطبـ اض       :  طبعـ ة ، الریـ اض الحدیثـ ة الریـ ة   -مكتبـ سعودیة ، الطبعـ  الـ

  .م ١٩٨٠الثانیة ، سنة 

ة                  *  دني ، طبعـ ن عـامر الأصـبحي المـ ك بـ ن مالـ س بـ ن أنـ ك بـ ام مالـ دار : المدونة ، للإمـ

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ، سنة 

  

د       *  د بــن أحمـ د محمـ ي الولیـ دات ، لأبـ دمات الممھـ ي ، طبعــة    المقـ ن رشـد القرطبـ دار : بـ

  .م ١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨ لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة –الغرب الإسلامي ، بیروت 

د             *  ن عبـ د بـ د االله محمـ و عبـ دین أبـ شمس الـ ل ،  لـ مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیـ

ة  : الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب المالكي ، طبعة   دار الفكر ، الطبعـ

  .م ١٩٩٢، سنة الثالثة 

ب  : المعونة على مذھب عالم المدینة ، للقاضي عبد الوھاب المالكي ، طبعة     *  دار الكتـ

  . م ١٩٩٨ لبنان ، الطبعة الأولى ، سنة –العلمیة ، بیروت 

المعیــار المعــرب والجــامع الغــرب عــن فتــاوي علمــاء إفریقیــة والأنــدلس والمغــرب ،    * 

  .ت .ار الغرب الإسلامي ، بیروت ، بد: لأحمد بن یحیي الونشریسي  ، طبعة 
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شر                *  صارى ، نـ ا الأنـ ى زكریـ و یحیـ ب ، للقاضـي أبـ : أسني المطالب شرح روض الطالـ

  .ت .دار الكتاب الإسلامى بالقاھرة ، ب

إعانــة الطــالبین علــى ألفــاظ فــتح المعــین ، للعلامــة الــسید أبــى بكــر بــن محمــد شــطا       * 

  . ت . لبنان ، ب–یاء التراث العربي ، بیروت دار إح: الدمیاطي ، طبعة 

الاعتنــاء فــى الفــرق والاســتثناء ، للإمــام بــدر الــدین محمــد بــن أبــى بكــر بــن ســلیمان   * 

  .البكري الشافعي ، بدون دار طبع ، أو تاریخ نشر 

ب ،       *  شربینى الخطیـ د الـ ن أحمـ الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ، لشمس الدین محمد بـ

  .م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣زھریة ، سنة طبعة المعاھد الأ

ن شـافع          *  ان بـ ن عثمـ اس بـ الأم ، للإمام الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدریس بن العبـ

ن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القرشــي المكــي ، الناشــر     –دار المعرفــة : بـ

  .م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠بیروت ، سنة 

ة    البیان في مذھب الإمام الشافعي ، لأبي یحیي بن  *  ي ، طبعـ : أبي الخیر سـالم العمرانـ

  .دار المنھاج 

ن                *  ى بـ راھیم علـ ى إسـحاق إبـ ام أبـ شافعي ، للإمـ ام الـ ذھب الإمـ ى مـ التنبیھ فى الفقھ علـ

دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزیــع ،   : یوســف الــشیرازي الفیروزآبــادي ، طبعــة   

  .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦الطبعة الأولى ، سنة 
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راھیم ا   *  شیخ إبـ ى مــتن       حاشـیة الـ زي علـ ة ابــن القاسـم الغـ ى شـرح العلامـ لبیجــوري علـ

ة     روت    : الشیخ أبى شجاع  ، طبعـ ة ، بیـ ب العلمیـ ة ،    –دار الكتـ ة الثانیـ ان ، الطبعـ  لبنـ

  . م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠سنة 

الحاوى الكبیر فى فقھ مذھب الإمام الشافعي رضى االله عنھ ، للإمام أبى الحسن على    * 

 لبنان ، -دار الكتب العلمیة ، بیروت : صري ، طبعة بن محمد بن حبیب الماوردي الب

  .م ١٩٩٩

رحمــة الأمــة فــى اخــتلاف الأئمــة ، لأبــى عبــد االله محمــد بــن عبــد الــرحمن الدمــشقي      * 

روت    : العثماني الشافعي ، طبعة     ع ، بیـ شر والتوزیـ ان ،  –دار الفكر للطباعة والنـ  لبنـ

  .م ٢٠٠٥سنة 

ین ، للإم ــ *  ن یحیــى شــرف   روضـة الطــالبین وعمــدة المفتـ ا محیــى الــدین بـ ام أبــى زكریـ

روت      : النووي ، طبعة     ع ، بیـ ة   –دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیـ ان ، الطبعـ  لبنـ

 .م ٢٠٠٦الأولي ، سنة 

دار الفكــر للطباعــة  : شــرح التنبیــھ ، لجــلال الــدین عبــد الــرحمن الــسیوطى ، طبعــة     * 

  .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦والنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ، سنة 

ة          *  فتح الوھاب بشرح منھج الطلاب ، لشیخ الإسلام أبى یحیى زكریا الأنصارى ، طبعـ

  .ت .دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبى وشركاه ، ب: 

اس نجـم            *  و العبـ صاري أبـ ي الأنـ كفایة النبیھ في شرح التنبیھ ، لأحمد بن محمد بن علـ

دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الأولى ،  : الدین ، المعروف بابن الرفعة ، طبعة    

  .م ٢٠٠٩سنة 



 

 

 

 

 

 ٥٣٩

ة      *  ووي ، طبعـ ن شـرف النـ ة  : المجموع شرح المھذب ، للإمام أبى زكریا یحیى بـ مكتبـ

  . ت.المطیعي ، ب

د بــن أحمــد الخطیــب     *  اظ المنھــاج ، لــشمس الــدین محمـ ى المحتــاج إلــى معرفــة ألفـ مغنـ

  .ت . ، بالمكتبة التوفیقیة: الشربیني ، طبعة 

تح الوھـاب             *  ع فـ وع مـ منھج الطلاب ، لشیخ الإسلام أبى یحیى زكریا الأنصاري ، مطبـ

بــشرح مــنھج الطــلاب ، لــنفس المؤلــف شــیخ الإســلام أبــى یحیــى زكریــا الأنــصارى ،   

  .  ت .دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى الحلبى وشركاه ، ب: طبعة 

ام الــشافعي ، للإمــام أ  *  ذب فــى فقــھ الإمـ ن علــى بــن یوســف   المھـ ى إســحاق إبــراھیم بـ بـ

 لبنــان ، -دار الكتــب العلمیــة ، بیــروت  : الفیروزآبــادي الــشیرازي الــشافعي ، طبعــة   

  .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦الطبعة الأولى ، سنة 

ــد       *  ــي عبـ ــة الحـــلال والحـــرام ، لأبـ ــي معرفـ ــام فـ ــابیع الأحكـ ــي   ینـ ــن زنكـ ــد بـ  االله محمـ

 القاھرة ، –لإسلامیة بوزارة الأقاوف المجلس الأعلي للشئون ا: ، طبعة   الأسفراییني

  .م ٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١سنة 


علاء الدین البعلي ، : الاختیارات الفقھیة من فتاوي شیخ الإسلام ابن تیمیة ، جمعھا * 

  .دار المعرفة ، بیروت : الناشر 

ن سـلی        *  ي بـ و الحـسن علـ دین أبـ لاء الـ مان الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، لعـ

ة    ة    : المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي ، طبعـ ي ، الطبعـ راث العربـ اء التـ : دار إحیـ

  .ت .الثانیة ، ب



 

 

 

 

 

 ٥٤٠

الروض المربع بشرح زاد المستقنع فى فقھ إمام السنة أحمد بن حنبل رضى االله عنھ * 

ة          وتي ، طبعـ ة     : ، للشیخ منصور بن یونس البھـ روت ، الطبعـ ة ، بیـ ب العلمیـ دار الكتـ

  .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨سنة الأولي ، 

شــرح الزركــشي ، للإمــام شــمس الــدین أبــى عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد       * 

الزركــشي المــصرى الحنبلــي ، علــى مختــصر الخرقــي ، للإمــام أبــى القاســم عمــر بــن  

دار الكتــب : الحــسین الخرقــي فــى الفقــھ علــى مــذھب الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، طبعــة    

  .م ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣ الأولى ، سنة العلمیة ، بیروت ، الطبعة

ة المقدسـي                *  ن قدامـ د بـ ن أحمـ د بـ ن محمـ رحمن بـ د الـ دین عبـ الشرح الكبیر ، لشمس الـ

 –دار الحــدیث : ھـــ ، مطبــوع مــع المغنــى ، لابــن قدامــة ، طبعــة   ٦٨٢المتــوفى ســنة 

  .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥القاھرة ، سنة 

شرح      *  ة    شرح منتھي الإرادات ، المسمى دقائق أولى النھى لـ شیخ العلامـ ى ، للـ  المنتھـ

ن   : ھــ ، الناشـر   ١٠٥١منصور بن یونس بن إدریس البھوتي المتوفى سنة        ة بـ مكتبـ

  .ت .تیمیة ، ب

ن          *  رحمن بـ د الـ دین عبـ اء الـ العدة شرح العمدة فى فقھ إمام السنة أحمد بن حنبل ، لبھـ

ابي ا   : إبراھیم المقدسي ، طبعة      سى البـ صل عیـ ى ،  دار إحیاء الكتب العربیة ، فیـ لحلبـ

  .ت .ب

ن         *  یم بـ د الحلـ ن عبـ د بـ اس أحمـ و العبـ الفتاوى الكبرى لابن تیمیة ، للإمام تقي الدین أبـ

ى ، سـنة     : تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي ، طبعة   ة الأولـ ة ، الطبعـ دار الكتب العلمیـ

  .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨



 

 

 

 

 

 ٥٤١

ة  الكافي فى فقھ الإمام أحمد بن حنبل ، لشیخ الإسلام موفق الدین أبى       *  محمد بن قدامـ

ــة   ـــي ، طبعـ ــاھرة  : المقدســـي الحنبل ـــع ، القـ ــشر والتوزی ـــدة للطباعـــة والنـ  -دار العقی

  . م ٢٠٠٤الإسكندریة ، الطبعة الأولي ، سنة 

ة       *  : كتاب الفروع ، لمحمد بن مفلح أبو عبد االله شمس الدین المقدسي الحنبلي ، طبعـ

  .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولي ، سنة 

ي        *  وتي الحنبلـ س البھـ كشاف القناع عن متن الإقناع ، للعلامة الشیخ منصور بن إدریـ

  .ھـ ١٣٦٦مطبعة السنة المحمدیة ، سنة : ، طبعة 

ي ،         *  ة الحرانـ ن تیمیـ یم بـ د الحلـ ن عبـ مجموع الفتاوى ، لتقي الدین أبو العباس أحمد بـ

شریف ، المدین ــ : الناشـر   د لطباعــة المــصحف الـ  المملكــة -ة النبویــة مجمــع الملــك فھـ

  .م ١٩٩٥ -ـ ھ١٤١٦العربیة السعودیة ، سنة 

ة دار          *  ة ، طبعـ ن تیمیـ سلام بـ د الـ ات عبـ المحرر في الفقھ ، للإمام مجد الدین أبي البركـ

ن حــزم ، بیــروت    الریــاض ، الطبعــة – لبنــان ، دار أطلــس الخــضراء ، الــسعودیة –بـ

  م ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩الأولي ، سنة 

د          المستدرك على م  *  ن عبـ د بـ اس أحمـ و العبـ دین أبـ جموع فتاوى شیخ الإسلام ، تقي الـ

ھ     ى نفقتـ رحمن     : الحلیم بن تیمیة الحراني ، جمعھ ورتبھ وطبعھ علـ د الـ ن عبـ د بـ محمـ

  .ھـ ١٤١٨بن قاسم ، الطبعة الأولي ، سنة 

د   : المعتمد فى فقھ الإمام أحمد ، أعده وعلق علیھ      *  على عبد الحمید بلطھ جـي ، محمـ

دار الخیــر ، الطبعــة  : محمــود الأرنــاوؤط ، طبعــة  : یمان ، دققــھ وقــدم لــھ  وھبــي ســل

  .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢الأولى ، سنة 



 

 

 

 

 

 ٥٤٢

ة المقدســي        *  د بــن قدامـ د بــن محمـ د االله بــن أحمـ ى محمــد عبـ ق الــدین أبـ ى ، لموفـ المغنـ

   .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥ القاھرة ، سنة –دار الحدیث : طبعة الدمشقي الحنبلي ، 

:  شرح الدلیل ، للشیخ إبراھیم بن محمد بن سالم بن ضویان ، طبعة منار السبیل فى* 

  .م١٩٩٢ - ١٤١٢لطبعة الأولى ، سنة مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزیع ، ا

دار : ھدایــة الراغــب لــشرح عمــدة الطالــب ، لعثمــان أحمــد النجــدي الحنبلــي ، طبعــة   * 

  .ت. الكتب العربیة ، بإحیاء

وظ       الھدایة على مذھب الإ   *  شیباني ، لمحفـ ل الـ ن حنبـ مام أبي عبد االله أحمد بن محمد بـ

ـــوذاني ، ط  ـــو الخطـــاب الكل ـــن الحـــسن أب ـــد ب ـــن أحم ـــة ب ـــشر : بع مؤســـسة غـــراس للن

  .م ٢٠٠٤، الطبعة الأولي ، سنة والتوزیع


ي  المحلى بالآثار ، الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي ا   *  لقرطبـ

  .ت .ط. بیروت ، ب–دار الفكر : ھـ ، الناشر ٤٥٦الظاھري المتوفى سنة 


د الخـثلان ،       / أحكام الأوراق التجاریة فى الفقھ الإسـلامى ، د  *  ن محمـ ي بـ ن تركـ سـعد بـ

ــة  ــع ، الط : طبعـ ــشر والتوزیـ ــن الجـــوزي للنـ ــى ، ســـنة  دار ابـ ــة الأولـ  -ھــــ ١٤٢٥بعـ

  . م٢٠٠٤

سعودي ،             *  ة الـ ة بنظـام الأوراق التجاریـ أحكام التعامل بالشیكات ، دراسة فقھیة مقارنـ

  .ھـ ١٤٣٠سنة : مزید بن إبراھیم المزید ، طبعة / د



 

 

 

 

 

 ٥٤٣

محمــد / الأوراق المالیــة فــى میــزان الــشریعة الإســلامیة ، دراســة فقھیــة مقارنــة ، د   * 

ى ،    –دار الفكر الجامعى   : ، طبعة   شكرى الجمیل العدوى     ة الأولـ  الإسـكندریة ، الطبعـ

  .م ٢٠١١سنة 

المكتــب : عبــد االله بــن ســلیمان المنیــع ، طبعــة   / بحــوث فــي الاقتــصاد الإســلامي ، د  * 

  .م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦الإسلامي ، الطبعة الأولي ، سنة 

لتعارف للمطبوعات دار ا: محمد باقر الصدر ، طبعة  / البنك اللاربوى فى الإسلام ، د     * 

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤سنة : ، طبعة 

التقــابض فــي الفقــھ الإســلامي وأثــره فــي البیــوع المعاصــرة ، لعــلاء الــدین بــن عبــد     * 

 عمــان ، –دار النفــائس للطبــع والنــشر والتوزیــع ، الأردن : الــرزاق الجنكــو ، طبعــة 

  .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٢٢٣الطبعة الأولي ، سنة 

ة     / التورید ، د  التكییف الفقھي لعقود    *  دین یوسـف ، طبعـ ر  : یوسف صـلاح الـ دار الفكـ

  .م ٢٠٠٩ الإسكندریة ، الطبعة الأولي ، سنة –الجامعي 

ھــ  ١٤٣٠سنة : شعبان الكومي أحمد ، طبعة / دراسات فقھیة فى قضایا عصریة ، د     * 

  .م ٢٠٠٩ -

ھ ، د    *  ة    / الفقھ الإسـلامى وأدلتـ ي ، طبعـ ة الزحیلـ شق   : وھبـ ر بدمـ سـوریة ،   –دار الفكـ

  .م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٥الطبعة الثامنة ، سنة 

شریعة الإسـلامیة ، د       *  ى نظـر الـ صرفیة فـ املات المـ ا والمعـ د العزیــز    / الربـ ن عبـ ر بـ عمـ

  .ت .دار العاصمة للنشر والتوزیع ، ب: المترك ، طبعة 



 

 

 

 

 

 ٥٤٤

دار : عبد الوھاب حـواس ، الناشـر   / قبض الشیكات في استبدال النقود والعملات ، د    * 

  .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ القاھرة ، سنة – العربیة النھضة

ة     / قضایا مالیة معاصرة ، د   *  ي غـانم ، طبعـ د الزینـ ائق ، شـبین    : محمـ مطـابع دار الوثـ

  .م ٢٠١٤ –ھـ ١٤٢٥الكوم ، سنة 

ق ، د         *  ة والتطبیـ ین النظریـ ي ،      / المصارف الإسلامیة بـ رزاق رحـیم جـدي الھیتـ د الـ عبـ

ــة  ــع ،  : طبعـ ــشر والتوزیـ ــي ، ســـنة     ع– الأردن دار أســـامة للنـ ــة الأولـ ــان ، الطبعـ مـ

  .م١٩٩٨

ة ، د         *  راھیم ،    / موقف الشریعة الإسلامیة من التعامل بالأوراق التجاریـ د إبـ ناصـر أحمـ

  .م ٢٠١٠ الإسكندریة ، الطبعة الأولى ، سنة –دار الفكر الجامعى : طبعة 

الكویــت ، الموســوعة الفقھیــة ، إصــدار وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامیة بدولــة    * 

  .م١٩٩٤الطبعة الأولى ، سنة 


المجلس الأعلي : علي سید قاسم ، طبعة / أحكام الشیك في قانون التجارة الجدید ، د      * 

  .م ٢٠٠١للثقافة ، سنة 

دار النھضة العربیة : سمیحة القلیوبي ، طبعة / الأسس القانونیة لعملیات البنوك ، د  * 

  .م  ٢٠٠٣طبعة الثانیة ، سنة  القاھرة ، ال–

  .م ١٩٨٦سنة : حسن حسني ، طبعة / عقود الخدمات المصرفیة ، د* 

ات البنــوك ، د *  ة   / عملیـ ضیل محمــد أحمــد ، طبعـ دار الفكــر والقــانون للنــشر : عبــد الفـ

  .م ٢٠١٠ المنصورة  ، الطبعة الأولي ، سنة –والتوزیع 



 

 

 

 

 

 ٥٤٥

محمــد /  ، د١٩٩٩ لــسنة ١٧ارة رقــم عملیــات البنــوك والإفــلاس وفقــاً لقــانون التج ــ * 

 القاھرة ، الطبعة الثالثة ، سـنة  –دار النھضة العربیة : بھجت عبد االله قاید ، الناشر     

  .م ٢٠٠٠

علــى جمــال الــدین عــوض ،   / عملیــات البنــوك والإفــلاس مــن الوجھــة القانونیــة ، د   * 

  .م ١٩٨١سنة :  القاھرة ، طبعة –دار النھضة العربیة : الناشر 

   ، تنظــیم الأوراق التجاریــة  ١٩٩٩ لــسنة ١٧ون التجــارة المــصري الجدیــد رقــم   قــان* 

عبــاس / تنظــیم الإفــلاس بــضوابط جدیــدة ، د )  الــشیك – الــسند الإذنــي –الكمبیالــة ( 

ــصري ، الناشـــر    ــصطفى المـ ــد ل : مـ ــة الجدیـ ــشر بالإســـكندریة  دار الجامعـ  ســـنة –لنـ

  .م٢٠١٠

صــابر عمــار ، الجــزء الأول ، ملحــق : اد قــانون التجــارة والمــذكرة الإیــضاحیة ، إعــد* 

  .م ١٩٩٩مجلة المحاماة ، یونیھ 

وفقاً لأحكام قانون التجارة الجدید "  الأوراق التجاریة –الإفلاس " القانون التجاري * 

  ت.ط.عباس مصطفى المصري ، ب/ م ، د١٩٩٩ لسنة ١٧رقم 

سنة : الرحیم ، طبعة ثروت على عبد / القانون التجاري المصري ، الجزء الثاني ، د  * 

  . م ١٩٩٤ – ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤

ة   *  لاس ، د القانون التجارى ، الجـزء الأول ، الأوراق التجاریـ صطفى   /  والإفـ صـبري مـ

 .ت .مطبعة مكاوي ، ب:  طبعة السبك ، 



 

 

 

 

 

 ٥٤٦

ة   ( القانون التجاري ، الجزء الثاني  *  ود التجاریـ لاس  -العقـ ة  – الإفـ  - الأوراق التجاریـ

 –دار النھــضة العربیــة : محمــود ســمیر الــشرقاوي ، الناشــر  /  د،) عملیــات البنــوك 

 .م ١٩٨٤القاھرة ، سنة 

)  عملیات البنوك – الأوراق التجاریة –مبادىء القانون التجارى ( القانون التجارى   * 

مكتبة الجلاء الجدیدة بالمنصورة ، الطبعة الأولى ، : فایز نعیم رضوان ، الناشر / ، د

  .م ١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥سنة 

ي ،     : حسین فتحي ، طبعة  / الأوراق التجاریة ، د   *  ة الأولـ ة طنطـا ، الطبعـ مطبعة جامعـ

  .م ٢٠٠٤سنة 

ة ، د *   القــاھرة ، –دار النھــضة العربیــة : ســمیحة القلیــوبي ، طبعــة / الأوراق التجاریـ

  .م ١٩٨٧الطبعة الأولي ، سنة 

ام  *  ة ،    الأوراق التجاریة في قانون التجارة الجدید مع الاھتمـ شكلاتھ العملیـ شیك ومـ  بالـ

  .م ٢٠٠٨ -٢٠٠٧شریف محمد غنام ، الطبعة الأولي ، سنة / د

ة ، د        *  د ، الجـزء الأول ، الكمبیالـ انون التجـارة الجدیـ ام قـ اً لأحكـ / الأوراق التجاریة وفقـ

  .م ٢٠٠٢سنة : أبو زید رضوان ، طبعة 

ة      / الأوراق التجاریة ، د   *  د ، طبعـ شر    دا: عبد الفضیل محمد أحمـ انون للنـ ر والقـ ر الفكـ

  .م ٢٠١٠ المنصورة  ، الطبعة الأولي ، سنة –والتوزیع 

م       *  انون التجـارة رقـ اً لأحكــام قـ لاس وفقـ ة والإفـ /  ، د١٩٩٩ لــسنة ١٧الأوراق التجاریـ

  . م ٢٠٠٢ الإسكندریة ، سنة –دار المطبوعات الجامعیة : على البارودي ، طبعة 



 

 

 

 

 

 ٥٤٧

و   *  ات البنـ ة وعملیـ د ، د    الأوراق التجاریـ انون التجـارة الجدیـ اً لأحكــام قـ صــفوت / ك وفقـ

  .م ٢٠١٠دار النھضة العربیة ببني سویف ، سنة : بھنساوي ، الناشر 

 عملیات البنوك – الأوراق التجاریة –العقود التجاریة  ( دروس فى القانون التجارى     * 

  .ت . ب المنصورة ،–مكتبة الجلاء الجدیدة : ثروت حبیب ، طبعة / ، د)  الإفلاس –

  محمــد عبــاس محمــد ،  / ســمیر عبــد العلــیم محمــد ، د  / مبــادئ القــانون التجــارى ، د * 

  .م ٢٠٠٥ -٢٠٠٤سنة : محمد السعید محمد ، طبعة / د

 لــسنة  ١٧الــوجیز فــي الأوراق التجاریــة وفقــاً لأحكــام قــانون التجــارة الجدیــد رقــم        * 

ــھ ، د١٩٩٩ ــة ، الناشـــر   / م وتعدیلاتـ ــد ھلالیـ ــد محمـ ــة  دار ا : محمـ ــضة العربیـ  –لنھـ

  .القاھرة

دار : ســمیحة القلیــوبي ، طبعـــة   / الوســیط فــي شــرح قــانون التجـــارة المــصري ، د     * 

  .م ٢٠٠٥ القاھرة ، الطبعة الرابعة ، سنة –النھضة العربیة 


ـــانون ، عیـــسى محمـــود عیـــسى *  ـــة بالق ـــة تأصـــیلیة مقارن ـــشیك دراســـة فقھی ـــام ال  أحك

  .م ٢٠١١ -ھـ ١٤٣٢ فلسطین ، سنة –العواوده ، رسالة ماجستیر ، جامعة القدس 

أحكام الأوراق النقدیة والتجاریة فى الفقھ الإسلامى ، لستر بن ثواب الجعید ، رسالة * 

  .ھـ ١٤٠٦ – ١٤٠٥ماجستیر ، جامعة أم القرى ، سنة 

وراه   وسام أحمد السی/ أثر التقابض في المعاملات المعاصرة ، د *  د محمد ، رسـالة دكتـ

  .م ٢٠٠٨من جامعة الأزھر ، سنة 



 

 

 

 

 

 ٥٤٨

محمد حسان یوسف ، رسالة دكتوراه من  / الدین وأحكامھ في الشریعة الإسلامیة ، د      * 

  .  م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ المملكة العربیة السعودیة ، سنة –جامعة أم القري 

الم الإســلام    *  ابع لرابطــة العـ ي الإســلامي التـ رارات المجمــع الفقھـ ھ العاشــرة  قـ ي لدوراتـ

ــة عـــشرة       ــة عـــشرة والثالثـ ــة عـــشرة والثانیـ  - ١٤١٠ – ١٤٠٩ – ١٤٠٨والحادیـ

  . مكة المكرمة -ھـ ، من مطبوعات رابطة العالم الإسلامي١٤١١

ستھا   ) ٢٩(قرار الھیئة الشرعیة لبنك البلاد رقم      *  ي جلـ شرین   ( الصادر فـ ة والعـ الثالثـ

ائتین     ین       ) بعد المـ وم الاثنـ دة یـ ق  -ھــ  ٢٤/07/١٤٢٦المنعقـ م ٢٩/٠٨/٢٠٠٥ الموافـ

  . المملكة العربیة السعودیة –بالریاض 

 : مجلة مجمع الفقھ الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة * 

  . م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠ ، الجزء الأول ، سنة ٦ الدورة السادسة ، ع -

  .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ ، الجزء الثاني  ، سنة ٧الدورة السابعة ، ع  -

 . م  ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥ ، الجزء الأول ، سنة ٩ الدورة التاسعة ، ع -

ــصارف الإســـلامیة المعاصـــرة ،  *  ــن المـ ــشریعة مـ ـــف الـ ــرحیم  /  دموق ــد الـ ــد االله عبـ عبـ

  .، رسالة دكتوراه من كلیة الشریعة والقانون بالقاھرة ، جامعة الأزھر العبادي




